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إهداء                  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي العزیزة على قلبي و 

التي ساندتني طیلة حیاتي، و إلى أبي رحمه االله و الذي تمنى أن 

.أصل إلى ما توصلت إلیه الآن، و إلى أخي الغالي

أهدیها إلى رفیق دربي و عائلته و كل عائلتي، و كما

أصدقائي خاصة صدیقتي في الدراسة حاجي وهیبة و إلى كل من 

.ساعدني من قریب و من بعید

}فتیحة{



إهداء

من علمني الكفاح و أوصلني إلي  ىقدوتي في هذه الحیاة و إل ىإل

.أغلي إنسان في هذا الوجود ىما أنا علیه إل

"أبي العزیز"

.رمز العطاء و المثابرة و الاجتهاد ىإل

"غالیةوالدتي ال"

.من تكلفني كلّ معاني الحب ىسندي و رفیق دربي إل ىإل

"زوجي العزیز"

.ریاحین حیاتي ىحنان إلمنبع المحبة و ال ىإل

"إخوتي و أختي"

و زمیلتي  جورادي تيكل عائلة زوجي و الأصدقاء بالأخص صدیق ىإل

.فتیحة

}وهیبة {



شكر و تقدیر

نجاز هذا العمل نتقدم بشكر و تقدیر كل من ساهم في مساعدتنا لإ

و من بعید، و نخص بالشكر و التقدیر كل أساتذتنا المتواضع من قریب

الكرام الذین ساندونا في مشوارنا الدراسي، و نخص بالذكر الأستاذ المشرف 

على إنجاز و إعداد هذه المذكرة

"زكریا سرایش"



قال الرسول صلى االله علیه و سلم

>>من كان یؤمن باالله و الیوم الآخر فلا یؤذ جاره <<





مقدمة

سلطة كاملة على ل لصاحبه یخوّ  إذة نطاقا أوسع الحقوق العینیّ  ةحق الملكیّ 

صرف فیه،  بمعني أنيء و حق التّ بثمار الشّ الانتفاع، حق الاستعماليء منها حق الشّ 

ي یعطي صاحبه كل ة الذّ ة الأصلیّ ة یكاد یكون هو الوحید من بین الحقوق العینیّ حق الملكیّ 

.يء المملوكرة على الشّ لطات المتصوّ السّ 

أي یمارس ه حق مطلق ة یوصف في القانون الفرنسي بأنّ وقد كان حق الملكیّ 

ة بما لها فحق الملكیّ الحدیث ه الفكرة لم یعد لها وجود في العصر أن هذ بدون قیود، ولا شكّ 

التنظیمات ر الجماعة كلها یجد في القوانین وة تستهدف في النهایة خییفة اجتماعیّ من وظ

.كغیره من الحقوق العدید من القیود

المالك إلىلطات خوفا من أن تنقلب بین یديه السّ د هذا أن تقیّ یعیّ فكان طب

المشروعة لأفراد، أو یعیق استغلال ل بعض المصالح ت صالح الجماعة أو یعطّ تحكم، یفوّ 

.روات الأخرىبعض الثّ 

ة التي تفرض ق باستعمال حق الملكیّ دراستنا تقتصر على القیود التي تتعلّ إن 

ة، والإخلال لكیّ د من حق الموائح التي تقیّ ه في حدود القوانین واللّ على المالك استعمال حقّ 

هذه الأخیرة، یتمكن المضرور وبمجرد قیامیستوجب مسؤولیته التقصیریة،ا الالتزام خطأبهذ

فما هي الدعاوى المتاحة للمالك لجبر الضّرر .من رفع عدة دعاوى في إطار مضار الجوار

بشكل عامالنّاتج عن فعل الجار ؟                                                                                   

ة، تكمن الأهمیة  العلمیة فيه الإشكالیة أهمیة علمیة وعملیّ هذللإجابة عن 

و الكشف عن الدور ،ة في القانون الجزائريالكشف عن القیود التي ترد على حق الملكیّ 

الوقائي الذي تلعبه نظریة التعسّف في استعمال حق الملكیّة، من خلال تحدید سلطات الفرد 
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عام، و توجیه استعماله على نحو یفضي بحق الملكیّة إلي تحقیق الغایة التي شرع من بوجه

.أجلها

ة نظریة مضار الجوار غیر المألوفة هي من المواضیع الحیویّ  نإضافة إلى أ

التي ترتبط بالمسؤولیة المدنیة، بل أنها تعد أهم تطبیقاتها خاصة مع تفاقم و تطور مضار 

.یوما بعد یومالجوار

ة بطبیعتها و هي من ه المواضیع اجتماعیّ كون هذأما الأهمیة العملیة تكمن في 

لحد من نزاعات الجوار و ذلك من خلال في المجتمع، و لالأكثر انتشارا حالیا المشاكل 

.بة عن تجاوز هذه الحدودكشف حدود المالك في استعمال حق  ملكیته، و الآثار المترتّ 

لدراسة هذا الموضوع ارتأینا اعتماد المنهج القانوني التأصیلي، وذلك من أجل 

لة في التّعرف على الاستعمال التعسّفي لحق الملكیّة تحقیق النتائج المراد التّوصل إلیها المتمثّ 

وعلى حالاته و تطبیقاته في التشریع الجزائري، والوقوف على ما ترتّب علیه من آثار، و

.تقدیرهالتقصیري ونطاقه ووقتالخطأالكشف عن شروط  رفع دعوى التعویض عن 

القاضي لتبریر حصول المضرور إلیهیلجأ الذيتحدید الأساس إضافة إلى 

رفع دعوى تحدید شروط و  ،لوف في التشریع الجزائريأعلى  التعویض عن الضرر غیر الم

.بة عنهاالمترتّ الآثارالمطل في القانون الجزائري و سد

:لغایة الإجابة على الإشكالیة المطروحة نقسم الموضوع  إلي

  ةسة على القواعد العامّ دعاوى المالك المؤسّ :الفصل الأول-

             ة ف في استعمال حق الملكیّ دعوى التعسّ :المبحث الأول -

التقصیريالخطأدعوى التعویض عن:المبحث الثاني -
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 ة سة على القواعد الخاصّ دعاوى المالك المؤسّ :الفصل الثاني-

دعوى مضار الجوار غیر المألوفة :المبحث الأول-

دعوى سد المطل:المبحث الثاني-
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خاتمة            

ة حق غیر مطلق، ن لنا أن حق الملكیّ من خلال ما تم دراسته في الموضوع، تبیّ 

حتىك المتجاورین، ع الجزائري نظم علاقات الملاّ ة فنجد أن المشرّ د بقیود قانونیّ بل مقیّ 

یحترم كل مالك حقوق غیره من الجیران، ولا یسبب عند استعمال ملكه في الإضرار بجیرانه 

الأخرىة لصالح الملكیات ل بها حق الملكیّ ة المحمّ فنص على مجموعة من القیود القانونیّ 

.المجاورة وذلك بشكل عام وعلى جمیع الملكیات

د بهذه القیود یحق للمالك رفع عدة دعاوى منها دعوى في حالة عدم التقیّ 

لة له لطات المخوّ ة و ذلك عندما یتجاوز المالك الحدود والسّ ف في استعمال حق الملكیّ التعسّ 

بضرر إصابتهقانونا، و دعوى التعویض عن الضرر التقصیري التي یرفعها المالك في حالة 

  .ةسة على القواعد العامّ اء خطأ الغیر حیث أن هذه الدعاوى مؤسّ رّ من ج

ة منها دعوى مضار سة على قواعد خاصّ مؤسّ أخرىدعاوى  إلىبالإضافة 

رر عن الحد المألوف و دعوى سد المطل في حالة الجوار غیر المألوفة و هي زیادة الضّ 

 . ةعدم احترام المسافة القانونیّ 

عتبر ناقصة أنها ت إلاة ع وضع قیود على حق الملكیّ غم من أن المشرّ فبالرّ 

ف التي التعسّ اطه عن طریق تطبیق معاییرم استنبة یتف في استعمال حق الملكیّ التعسّ ف

  .ج  .م. مكرر ق 124ة ع الجزائري في نص المادأوردها المشرّ 

لتحدید هذه الحالات "لاسیما"ع استعمل مصطلح أن المشرّ إلیهما تجدر الإشارة 

و  على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر،مما یفهم من نص هذه المادة أنها واردة

.ة في غیر هذه الحالات المذكورةف في استعمال حق الملكیّ بالتالي یمكن أن یحدث تعسّ 

مكرر 124ف المنصوص علیها في نص المادة حالات التعسّ  إليبالإضافة 

  ة في الملكیّ ال حق ف في استعمع الجزائري على تطبیقا خاصا للتعسّ ج، نص المشرّ . م. ق
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ف في ذه المادة تتناقض مع المضمون الواسع لنظریة التعسّ و ه. ج. م. ق 691نص المادة 

ف في استعمال الحق یمنع فقط في ضح من خلالها أن التعسّ ة، حیث یتّ استعمال حق الملكیّ 

.بالجار أضرار غیر مألوفة خارج هذه الحالة فهو جائزالإضرارحالة واحدة و هي حالة 

ع یبرر حصول الجار أن المشرّ  .ج .م .ق 2.ف 691ضح من نص المادة یتّ 

اشئ عن مضار الجوار غیر المألوفة على أساس رر النّ عن الضّ المضرور على التعویض 

مستقل و هي نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، وعلى معیار واحد ومحدد و هو تجاوز حد 

ع الجزائري تناولها في مادة المشرّ  أن إلارة، و متطوّ نظریة واسعة غم من أنهاوبالرّ .المألوفة

ف مضار الجوار غیر ج ، ومثال ذلك أنه لم یعرّ  .م .ق 2.ف 691واحدة وهي المادة 

 .فةالمألو 

حیث أنه  .ج .م. ق 710-709رع الجزائري قید المطل في المادتین تناول المشّ 

نص علیه أما تقادم المطل.ه لم یتناول تعریف المطل و نوعیهأنّ إلاّ نوعین  إلىم المطل قسّ 

.تهه لم یحدد مدّ أنّ إلاّ 

ع الجزائري یمكن لنا تقدیم بعض التي تم توجیهها للمشرّ نتقاداتالإمن خلال 

صیاغة نص المادة  إعادة طیة النقائص و من بین هذه الحلولنه من تغوصیات والتي تمكّ التّ 

 إذاف في استعمال الحق فقط منع التعسّ  هلال قراءتها، بأنّ ي من خالتي توح .ج .م .ق 691

ع المشرّ فه في استعمال ملكه أضرار غیر مألوفة  بالجار، و كأنّ ألحق المالك بفعل تعسّ 

.غیر مألوفة فقطالإضرار بالغیر أضرار إليف الذي یؤدي الجزائري یمنع التعسّ 

"بالمعاییر"مكرر 124الواردة في نص المادة "الحالات"مصطلح استبدال

.تدل على أنها جاءت على سبیل الحصرحتىمن نص المادة "لاسیما"وحذف مصطلح 

مواد تعالج نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لتوضیح هذه إضافةنقترح 

الأساسة و تحدید مضار الجوار غیر المألوفالنظریة أكثر، مثال ذلك تعریف نظریة

.القانوني الذي تقوم علیه مضار الجوار غیر المألوفة
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ق م ج بتحدید  2.ف 709فیما یخص تقادم المطل نقترح تعدیل نص المادة 

.مدة التقادم
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ملخص المذكرة

ه أناني بطبعه وهو أنّ إلاّ الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع العیش بمفرده،  إن 

القانون تنظیم هذه المصالح تحقیق مصالحه على حساب غیره، و لهذا أقرّ  إليیسعي دائما 

عن مخالفتها حق المالك في رفع عدة دعاوى منها ما هو بین الأفراد و فرض قیودا ینجرّ 

ة و هي أن یستعمل ف في استعمال حق الملكیّ ة كدعوى التعسّ س على القواعد العامّ مؤسّ 

و دعوى التعویض عن الغیر،عمالا یضرّ لها له الحق استلطات التي یخوّ خص السّ الشّ 

ة من خطأ وضرر و روط الموضوعیّ لة في الشّ فرت شروطها المتمثّ اتو  إذاالتقصیري الخطأ

.اتها لرفع الدعوىیجب مراع ةإجرائیّ شروط  إلى إضافةة علاقة سببیّ 

ة منها دعوى مضار الجوار غیر سة على القواعد الخاصّ أما الدعاوى المؤسّ 

لها، لا یمكن للجار تحمّ التيالمألوف و المألوفة و هي تلك المضار التي تزید عن الحدّ 

لة في عدم احترام المالك للمسافة ونجد أیضا دعوى سد المطل الواجب توافر شروطها المتمثّ 

.تسابه المطل بالتقادمقانونا و عدم اك ة ر المقرّ 
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Résumé de mémoire

L’être humain est un être sociable, ne peut pas vivre seul, mais, il est égoïste

de sa nature, il cherche tout le temps a réaliser ses intérêts au détriment d’autrui, et c’est

pour cela que la loi a édicté d’organiser ces intérêts entre les individus et a stipulé des

restriction qui entraine lors de leurs violations le droit à son propriétaire d’engager

plusieurs instances en justice, et il ya celles qui sont basées sur les règle générales

comme l’instance d’abus d’utiliser le droit de propriété qui consiste à l’utilisation de la

personne les autorités que lui a conférer le droit d’utiliser qui nuit autre lui, et l’instance

de dédommagement de préjudices subis si leurs conditions sont réunies, qui consiste

aux conditions de fond comme la faute et le préjudice et la relation de causalité, en plus

des stipulations pénales qui doivent être respectées pour engager l’instance .

En ce qui concerne les instances basées sur les règles particulières comme :

l’instance les inconvénient ordinaires du voisinage, qui est les inconvénient qui

dépassent la limite ordinaire que le voisin ne peut supporter, comme on trouve aussi

l’instance de fermetures d’ouvertures, qui devrait réunir ses conditions comme le non

respect de la distance réglementaire par le propriétaire et le non prescription de

l’ouverture .
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ولالفصل الأ 

على القواعد العامةدعاوى المالك المؤسسة
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الأولالفصل

ةسة على القواعد العامَ دعاوى المالك المؤسَ 

لا یستعمل صاحب  أنشرط الأشیاءف في متع و التصرّ ة هي حق التّ الملكیّ 

ب من اجل الحصول على فائدة غیر مشروعة، و لتجنّ  أوبالغیر الإضرارالحق حقه بغرض 

ف في لة في عدم التعسّ المتمثّ  و ةالعامّ ذلك اخضع هذا الحق لقیود تفرضها علیه القواعد 

تقصیري یستوجب خطأینجر عنه المبدأمخالفة هذا  أنة، حیث استعمال حق الملكیّ 

.التعویض

ة من خلال عرض القیود الواردة في القواعد العامّ  إلى من هنا  قسنتطرّ  ذال              

و یلي ذلك دراسة دعوى )الأولالمبحث (ة ف في استعمال حق الملكیّ دراسة دعوى التعسّ 

).المبحث الثاني(لتقصیريا خطأالالتعویض عن 

الأولالمبحث

في استعمال حق الملكیةالتعسفدعوى 

خص حقه في الحدود التي رسمها له القانون و مع ذلك یستعمل الشّ  أنیمكن 

یر، و من هنا یلتزم صاحب الحق ف یحدث ضرر للغرتب على هذا الاستعمال تعسّ یتّ 

ف في استعمال دراسة مفهوم التعسّ یستوجبر عما لحقه من ضرر، لذا بتعویض المتضرّ 

ف في استعمال دعوى التعسّ آثارو یلي ذلك دراسة )الأولالمطلب(ة حق الملكیّ 

).المطلب الثاني(الحق

5



الأولالمطلب

مفهوم التعسف في استعمال حق الملكیة

لها له لطات التي یخوّ خص للسّ استعمال الشّ ف في استعمال الحق، یقصد بالتعسّ 

كانت الفائدة التي یحصل علیها لا تناسب ما یحدثه  أوالغیر، الحق استعمالا یضرّ 

ف في استعمال حق دراسة تعریف التعسّ  إلىق و من هنا سنتطرّ .الاستعمال من ضرر للغیر

).الفرع الثاني(مال الحق ف في استعو یلي ذلك دراسة معاییر التعسّ )الأولالفرع (ة الملكیّ 

الأولالفرع 

تعریف التعسف في استعمال حق الملكیة

ف في استعمال الحق استعماله بطریقة لا تتفق مع ما یقتضیه هذا یقصد بالتعسّ 

التي  ةالإنسانیَ ة للحیاة بیعة الاجتماعیّ ة، و بما یتفق مع الطّ الحق من استعمال بحسن نیّ 

واجبات في المجتمع تقتضي استعمالها بما و منها حقوق ة تنشأقات قانونیّ علاتفرض وجود 

.1تالعلاقایحقق احترام هذه 

التي تنص .ج.م.من ق.1ف 691ة نص المادَ ع الجزائري ذلك فيالمشرّ  أورد

.2>>بملك الجاریضرّ حدّ  إلى هف في استعمال حقّ یتعسّ ألاّ یجب على المالك  <<:على

ستعمال صاحب الحق لسلطاتهإ:"بأنهأیضاف في استعمال الحق التعسّ فعرّ 

ذاته مشروع و لكنستعمال في حدّ الإ أنة یلحق ضررا بالغیر بمعنى قانونا بكیفیّ لة المخوّ 

.1"غیر مقبولةأغراضهأو  نتائجه

؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، -نظریة القانون، نظریة الحق -، المدخل إلى القانونفاضلي إدریس:نظرأ1-

  .395.ص، 2014الجزائر، 

، یتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أمر رقم:نظرأ2-

.معدَل و متمَم، 78عدد.ج.ج.ر.جن المدني، القانو 
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ام عندما یستعمل حسب القانون العمسؤولاالجار:"بأنأیضاف ف التعسّ كما عرّ 

؛ الضرر قد یكون اثر هجار إیذاءة بنیّ إنماة له، و لمكاسب شخصیّ  أو عتمادبالاملكیته لیس  

.2ف في استعمال حق الملكیكون تعسّ  لذا و لیس بتاتا الهدفجارنشاط ال

الفرع الثاني

التعسف في استعمال حق الملكیةصور 

الإضراربقصد ستعمال هذا الإوقع  إذا،في للحق خطأستعمال التعسّ ل الإیشكّ 

الضرر الناشئ  إلىلحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى ا یرمي هصاحبكان و  غیر،بال

.فائدة غیر مشروعةالحصول علىستعماله لحقه هوإ الغرض منشرط أن یكونللغیر، 

و من هنا سنتطرّق الى . ج. م. مكرر من ق124هذا ما تنص علیه المادة 

.عرض هذه الحالات

بالغیرالإضرارقصد :أولا

الجار أنفلو . ور وضوحاالصّ أكثرف، و هي صورة من صور التعسّ أولیعتبر 

یصیب  أندون  هضرر لجار إحداثة، كان الدافع له على ذلك هو و هو یستعمل حق الملكیّ 

.3یستوجب مسؤولیته فاة على هذا النحو تعسّ ستعماله لحق الملكیّ إمنفعة من ذلك كان 

لقد اتفق جل الفقه العربي و المقارن و جل التشریعات على اعتبار استعمال 

ف المسؤولیة عن فا، و الذي من خلاله یتحمل المتعسّ بالغیر تعسّ الإضرارالحق بقصد 

 .79.ص،2003الجزائر،ن،.ب.دللحق؛العامةالنظریة_القانونلدراسةالمدخل،زعلاني عبد المجید:نظرأ-1
2 -TERRé (F), SIMLLER (Ph), Doit civil-les biens-, 5éme Ed ; Dalloz, paris , 1998, p.220.

حق الملكیة مع شرح مفصل -، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق احمد السنهوري:نظرأ-3

.689.، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الثالثة؛-لأشیاء و الأموالل
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استعمال  إلىفا مادام الدافع فیكون صاحب الحق متعسّ .1التي تعرض لها الغیرالأضرار

.2الفائدةبعضهذا الاستعمالبالغیر، و حتى ولو حقق لهالإضرارالحق هو قصد 

ضها بالغیر لدى صاحب الحق و تمحّ الإضرارة هذا المعیار ذاتي قوامه توافر نیّ 

بالغیر على هذا النحو، فلا للإضرارالقصد من استعمال الحق  ضتمحّ  إذاو  .لهذا الغرض

منفعة عارضة لم في لهذا الاستعمال ما قد یحققه من بعد من ر من الوصف التعسّ یغیّ 

.3أصلایقصدها صاحب الحق 

 أوعلى حافة ملكه حائطا  أقامي الذّ جارفي استعمال حقه ال إذنف فیتعسّ 

ساتر لجاره م جداره الذي كان الذي یهدّ جارال أو. 4هجار لمنع النور و الهواء عن ملكأشجار

.5استعماله لحقهمتعسفا فيبجاره، فهو في هذه الحالةالإضرار إلاو لیس له من غرض 

مصلحة صاحب الحق بالنسبة للضرر اللاحق بالغیرأهمیةقلة :ثانیا

 إلىكانت المصلحة التي یرمي  ذاإ حقهفا في استعمال خص متعسّ یعتبر الشّ 

 إذاتحقیقها من استعماله الحق لا تتناسب مع ما یعود على الغیر من ضرر و یتحقق ذلك 

ما قورنت بالضرر الذي یعود على  إذاا خص ضئیلة جدّ كانت المنفعة التي یحصل علیها الشّ 

، التعسف في استعمال الحق و علاقته بالمسؤولیة المدنیة؛ مذكرة لنیل شهادة میجوبي عبد الرحمان:نظرأ-1

.45.، ص2005/2006الماجیستر،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
؛ منشورات -الالتزامالمدخل إلى القانون، نظریة-، الأسس العامة في القانونالسید محمد السید عمران:نظرأ-2

.188.، ص2002الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
؛ منشأ _الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها_، الموجز في أحكام القانون المدنيحسن كیره:نظرأ-3

.137.، ص1998للمعارف، مصر، 
؛ منشورات -دراسة مقارنة-، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المصري و اللبنانينبیل إبراهیم سعد:نظرأ-4

.62.، ص2003الحلبي الحقوقیة ، لبنان، 
مجلة ؛ >>التعسف في استعمال الحقوق في الشریعة الإسلامیة و القانون <<، محمد رأفت عثمان/د: نظرأ-5

.8.ن، ص.س.ن، القاهرة، د.د.؛ دو القانونالشریعة
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.1الغیر من ذلك الاستعمال

 أمصلحة معینة و في الوقت نفسه نشخص حقه بقصد تحقیقاستعمل الشّ  فإذا

تافهة لا تحقیقها إلىكانت المصلحة التي یرمي  إذانه یكون مسؤولا إعن ذلك ضرر للغیر ف

.2ة مع ما یصیب الغیر من ضررتتناسب البتّ 

ابق، قوامه التفاوت هذا المعیار موضوعي لا شخصي كالمعیار السّ  أنواضح 

ره المحاكم تقدّ أمرة العائدة على صاحب الحق، و هو حق و المنفعالشاسع بین الضرر اللاّ 

خص جدارا عالیا مثال ذلك أن یقیم الشّ .3حالة بكلّ روف و الملابسات الخاصّ حسب الظّ 

في حجب بسیطة لهمصلحة عن عمارة متعددة الطوابق لتحقیق  احیحجب النور و الریّ 

د أمامه طرق استعماله و تتعدّ فصاحب الحق الذي .4كانحدیقته المجاورة عن أنظار السّ 

نه یكون فإ الضرر،هذایحققمامنهاریتخیّ لكنهو،من بینها ما یحول دون الإضرار بالغیر

.5فا في استعمال حقهمتعسّ 

عدم مشروعیة المصلحة المقصودة تحقیقها من وراء استعمال الحق:ثالثا

 أنبل لابد تكون المصلحة ذات نفع لصاحب الحق عند استعمال حقه،  أنلا یكفي 

فیها مخالفة  أونتائج لا یجیزها القانون  إلىتكون مشروعة و لا یهدف من وراء ذلك الوصول 

   ..188-189ص.، المرجع السابق، صالسید محمد السید عمران:نظرأ-1
دراسة _، تجریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من أسباب الإباحةلحدیثياعمرو فخري :نظرأ-2

.41.، ص2011؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، _مقارنة
.141.، المرجع السابق، صحسن كیره:نظرأ-3
إساة استعمال الحق خطأ تقصیریا یلتزم من صدر منه بتعویض الضرر <<، مالك جابر حمیدي الخزاعي:نظرأ-4

.2009، 2، العدد17، كلیة القانون، جامعة القادسیة، المجلدمجلة جامعة بابل؛ >>الناشئ عنه 
ن و تطبیقه،الأشخاص و الحق،إساءة استعمال الحق،القانو -، الوسیط في القانون المدنيأنور طلبة:نظرأ-5

ن، .س.ن، د.ب.ن، د.د.الأموال،أركان العقد،انحلال العقد،المسؤولیة العقدیة،المسؤولیة التقصیریة، الجزء الأول؛ د

 .50- 49.ص.ص
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.1فا في استعمال حقهنه یكون عندها متعسّ ، فإالآدابام العام و للنظّ 

رقابة للقضاء سلطة واسعة فيإن هذا المعیار كسابقه معیار موضوعي مرن یجعل 

الذي یطالب مالكحقه الفا في استعمال و بناءا على هذا المعیار، اعتبر متعسّ .استعمال الحق

فوق ما یسمح علیه الأجرةة حاجته للسكن فیه بعد محاولته زیادة بحجّ مستأجرهالمنزل من بإخلاء

أعمدة عالیة تعلوها أسلاك شائكة بقصد به القانون و إخفاقه في ذلك، و المالك الذي یحیط أرضه ب

یجعل الهبوط خطر، و حملها مضایقة شركة طیران تهبط طائرتها في الأرض المجاورة بما

.2على أن تشتري منه أرضه بثمن مرتفع_للتخلص من المضایقة_

المطلب الثاني

دعوى التعسف في استعمال حق الملكیةثارآ

الضرر بعد وقوعه عن طریق التعویض بل یشمل  إزالةف على لا یقتصر جزاء التعسّ 

دراسة  إلىق لذا سنتطرّ هناك نوعان من الجزاء،  أن أيمنع الضرر قبل وقوعه، أیضا

.)الفرع الثاني(و یلي ذلك دراسة الجزاء الوقائي)الأولالفرع (الجزاء التعویضي 

الفرع الأول

الجزاء التعویضي

الضرر بعد وقوعه عن جبرل في ف بعد وقوعه، و یتمثّ ة للتعسّ هو صورة علاجیّ 

یدفعه ف بمبلغ من المالف هو الحكم على المتعسّ في جزاء التعسّ الأصلطریق التعویض، و 

یكون عندماالتعویضيأي أن الجزاء.3للمتضرّر على سبیل التعویض عن الضرر الذي لحق به

.42.، المرجع السابق، صلحدیثيعمر فخري ا:نظرأ-1

 .143- 142.ص.، المرجع السابق، صحسن كیره:أنظر-2
؛ نظریة التعسف في استعمال الحق و تطبیقاتها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، سعادبلحورابي:نظرأ-3

تیزي وزو، _مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.73.، ص2014
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.1یقع ضرر للغیر من جرّاء التعسّف في استعمال الحق

الفرع الثاني

تدبیر وقائي

ستعماله استعمالا ینطوي على إالوقائي لمنع صاحب الحق من التدبیریصدر 

منع صاحب  إلىستعمال الحق و یهدف إف في ة التعسّ یمیز نظریّ التدبیرهذا . 2فالتعسّ 

ستعمال ضررا، فیلجأیترتب على هذا الإ أنفیا قبل ستعمالا تعسّ إه ستعمال حقّ إالحق من 

.3ه و حمایته و تمكینه من استعمالهعتراف بحقّ القضاء مطالبا بالإ إلىصاحب الحق 

 أنرر بمقتضاها التي یستطیع المتضّ الإجراءاتة فوجوب التعویض لا ینفي بقیّ 

.4یوقف هذا الضرر الذي سببه صاحب الحق أویمنع حصول الضرر قبل وقوعه 

التي .ج.م.ق 788نص المادة نجدالوقائي تدبیرع الجزائري للمن تطبیقات المشرّ 

ة على جزء من ى بحسن نیّ و هو یقیم بناء بها قد تعدّ  الأرضكان مالك  إذا <<:تنص

الملاصقة  الأرضتجبر صاحب  أنمحلا لذلك  رأت إذاالملاصقة جاز للمحكمة  الأرض

.5>>تعویض عادلبالبناء مقابلة الجزء المشغولعلى أن یتنازل لجاره عن ملكیّ 

الوقائي مقابل التدبیرع الجزائري یصدر المشرّ  أنضح من نص هذه المادة یتّ 

.بالغیرالإضرارلم یقصد  أية ف حسن النیّ كان المتعسّ  إذاتعویض عادل 

189.، المرجع السابق، صالسید محمد السید عمران:نظرأ-1
.189.المرجع نفسه، ص:أنظر-2
.74.، المرجع السابق، صبلحورابي سعاد:أنظر-3

،الطبعة الخامسة -نظریة القانون، نظریة الحق-، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانونعباس الصراف:أنظر-4

.295.، ص2014عشر؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
.المرجع السابقمتضمن القانون المدني،ال ،58-75أمر رقم :انظر-5
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المبحث الثاني

لتقصیريا الخطأدعوى التعویض عن 

، و وجب على آثارهابت توافرت ترتّ  إذا أركانة لها المسؤولیة في قاعدتها العامّ 

لا یسلم المسؤول الأحوالالغالبة منبخطأ، ففي الكثرة أحدثهرر الذي تعویض الضّ المسؤول

.یقیم علیه الدعوى أن إلىر المضرور بمسؤولیته و یضطّ 

و یلي )الأولالمطلب (التقصیري الخطأمن هنا سنقوم بدراسة شروط التعویض عن 

).المطلب الثاني(التقصیريالخطأدعوى التعویض عن أحكامذلك دراسة 

الأولالمطلب 

التقصیريالخطأشروط التعویض عن 

الناتج عن فعل التقصیريالخطأن المضرور من رفع دعوى التعویض عن لن یتمكّ 

روط المسؤولیة التقصیریة و هي الشّ  أركانلة في روط المتمثّ توافرت مجموعة من الشّ  إذا إلاّ الجار

ق و من هنا سنتطرّ .لرفع دعوى التعویض ةإجرائیّ ذلك ینبغي توفر شروط  إلى إضافة ةالموضوعیّ 

).الثانيالفرع ( ةالإجرائیّ روط و یلي ذلك دراسة الشّ )الأولالفرع (ة روط الموضوعیّ دراسة الشّ  إلى

الأولالفرع                         

الشروط الموضوعیة

التقصیریة بتوافر أركانها المتمثلة في كل من خطأ و ضرر و تقوم المسؤولیة 

:علاقة السببیة، لهذا سنتطرّق إلى دراسة هذه الأركان في ما یلي

الخطأ:أولا

 الذي  أيفي تحدید معنى الخطأ في المسؤولیة التقصیریة، فالر  الآراءتضاربت 
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المسؤولیة معناه فيالتقصیریة مناستقرّ فقها و قضاءا یقرب معنى الخطأ في المسؤولیة 

الخطأ في  أنبالتزام قانوني، كما إخلالفالخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو العقدیة،

.1بالتزام عقديإخلالالمسؤولیة العقدیة هو 

و . 2القانونأوجبهابالتزام بتحقیق نتیجة معینة إخلالبأنهأیضایعرف الخطأ 

به خطأ في المسؤولیة التقصیریة فهو دائما التزام ببذل الإخلالالالتزام القانوني الذي یعتبر 

الیقظة و التبصر حتى لا یضر بالمالك، فإذا في سلوكه الجاریصطنع  أنعنایة و هو 

الواجب، وكان على قدرة على التمییز بحیث یدرك أنه قد انحرف، انحرف على هذا السّلوك

.3التقصیریةمسؤولیته كان هذا الانحراف خطأ یستوجب

استعماله لملكه أثناءالتبصر فإخلال الجار بالالتزام القانوني المتمثّل في عدم التزام

یعتبر خطأ یستوجب قد انحرفبأنه، مع قدرته على التمییز للمالكب في ضرر سبّ تمما 

مادي هو الانحراف و أحدهما:و من هنا فإن فكرة الخطأ تبنى على ركنین.4مسؤولیته

.5و الآخر معنوي و هو الإدراكالتعدي

الضرر:ثانیا

ینجم عن هذا  أنتوافر ركن الخطأ، بل یجب الجارمسؤولیة لا یكفي لقیام 

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر _، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق احمد السنهوري:نظرأ-1

.778.ن، ص.س.الجزء الأول؛ دار إحیاء التراث العربي، لبنان، د_الالتزام
و أحكام )تقصیریة_عقدیة(دني عن المسؤولیة المدنیة، الوسیط في التعویض المالسید عبد الوهاب عرفه:نظرأ-2

.77.ن، ص.س.النقض الصادرة فیها؛ دار المطبوعات الجامعیة، مصر، د
_نظریة الالتزام، مصادر الالتزام_، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق احمد السنهوري:نظرأ-3

.779.المرجع السابق، ص
؛ مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع التعسف في استعمال حق الملكیة، شرقي سعدیة:نظرأ-4

.61.، ص2013القانون الخاص، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
مصادر الالتزام؛ دار المطبوعات الجامعیة، مصر، _، الموجز في النظریة العامة للالتزامأنور سلطان:نظرأ-5

.323.، ص1998
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.1لا دعوى بغیر مصلحةلأنهؤولیة انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المس فإذاالخطأ ضرر، 

یعرّف الضرر على أنه كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص و المصلحة 

الاعتبارات تحدد بحسب النظام العام القائم في دولة معینة سواء بالنظر إلىالمشروعة 

المادي هو :أدبيدي و او الضرر على نوعین م.2ةالاقتصادیّ  أوة الاجتماعیّ  أوة السیاسیّ 

 أوعاطفته  أوهو ما یصیبه في شعوره الأدبيخص في جسمه و ماله، و ما یصیب الشّ 

.3هشرف أوكرامته 

ع غیر متوقّ  أوع یكون متوقّ  أنق حال و یستوي یكون محقّ  أنیشترط في الضرر 

 إلىي ذلك جدار عالي، فیؤدّ الجارإقامةمثال ذلك .4داالوقوع مستقبلا متى كان مؤكّ ق محقّ  أو

یقیم حفرة في ملكه  أن أومنزله،  إلى الضوء و الهواءفي مرورالمالكالمساس بمصلحة 

.5ي المرورالمالك ففي ذلك مساس بحق ف المالكفتقطع الطریق على 

العلاقة السببیة:ثالثا

ح لنا بأن ، یتضّ 6ج.م.ق 124ة، و من خلال نص المادة عملا بالقواعد العامّ 

علاقة بین بل لابد من وجود الجارمسؤولیة رر لا یكفیان لقیام و تحقق الضّ وجود الخطأ

رر ركن ضروري الضّ فالعلاقة السببیّة ما بین الخطأ و.الخطأ و الضّرر أي العلاقة السببیّة

مرتكب الخطأ إلاّ البدیهي ألاّ یسألرر، لأن من في المسؤولیة مستقل عن ركني الخطأ و الضّ 

.343.، صأنور سلطان:انظر-1
؛ دار العلوم للنشر و التوزیع، _مصادر الالتزام_، الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق:أنظر-2

.78.، ص2004الجزائر، 
.343.، المرجع السابق، صأنور سلطان:أنظر-3

.72.، المرجع السابق، صالسید عبد الوهاب عرفه:أنظر-4
.67.، المرجع السابق، صشرقي سعدیة:أنظر-5

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في <<:تنص المادة على انه-6

.>>حدوثه بالتعویض
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.1عن الأضرار التي تعتبر نتیجة لخطئه

 أنرر، و هو الذي أحدث الضّ الجار ة بأن یكون خطأ یقصد بالعلاقة السببیّ 

یثبت المضرور وجود هذه  أن الأصلكان  إن .2ولبة على الأمباشرة مترتّ ن نتیجةكا الأخیر

الخطأ  أوالقضاء عادة ما یتساهل في ثبوتها متى كان ثبوت الفعل الضار  أنالعلاقة على 

ة تظهر في هذه الحالة علاقة السببیّ  أن أيرر، كونه سببا في حدوث الضّ على یدل بذاته 

.3عكسهاإثباتالجارثابتة بقرینة بسیطة یبقى على كأنها

و  الجارهي العلاقة المباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه  إذاة فالعلاقة السببیّ 

رر الضّ  أنیثبت  أنة یجب مسؤولیته الشخصیّ الجار، و لنفي المالكأصابرر الذي الضّ 

.أجنبيعیه المضرور قد نشأ نتیجة لسبب الذي یدّ 

الفرع الثاني

الشروط الإجرائیة

لا یكفي لرفع دعوى التعویض عن الضرر التقصیري توافر أركان المسؤولیة 

:التقصیریة، بل یجب مراعاة الشّروط الإجرائیة المتمثلة في ما یلي

عن الخطأ التقصیري طرفا دعوى المسؤولیة:أولا

جهةتجمع المدّعي من جهة و المدعى علیه مندعوى المسؤولیة التقصیریة

.4ةثانی

.350.، المرجع السابق، صأنور سلطان:نظرأ-1
.58.، المرجع السابق، صالسید عبد الوهاب عرفه:نظرأ-2
.103.، المرجع السابق، صدربال عبد الرزاق:نظرأ-3
.105.المرجع نفسه، ص:نظرأ-4
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صاحب الحق في طلب الأصلو هو في  المالك أيالمدعي هو المضرور 

لرفع الدعوى ناب عنه نائبه  أهلالم یكن  فإذالرفع الدعوى منه،  أهلاالتعویض مادام 

كان المضرور مدینا فلدائنه طلب التعویض باسمه  إذاو . 1مقیّ  أو وصيّ  أو القانوني من وليّ 

كان  فإذاالمدین مادیا، أصابرر الذي یكون الضّ  أنعن طریق الدعوى غیر المباشرة بشرط 

كان هذا  إذا إلاّ معنویا امتنع على الدائن استعمال الدعوى غیر المباشرة أصابهرر الذي الضّ 

.2ا أو جزئیّا عن العملترتّب علیه عجز المدین كلیّ ا و رر جسمانیّ الضّ 

 .ج.م.من ق189ینص المشرّع الجزائري على الدعوى غیر المباشرة في المادة 

جمیع لكل دائن و لو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدنیه<<:نهأعلى  تنصالتي

حقوق هذا المدین، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غیر قابل للحجز و لا یكون طلب 

هذه الحقوق، و أن هذا استعمالوق مدینه مقبولا إلا إذا اثبت أن المدین امسك عن الدائن لحق

توجه دعوى المسؤولیة .3>>الخصامنه أن یسبب عسره، أو أن یزید فیهأالإمساك من ش

لا یجب على الدائن أن یكلف مدینه و المدنیة إلى مسبّب الضّرر و هو المدّعى علیه 

التي الأضراربالتعویض عن لإلزامهالجار أيلمطالبة حقه، غیر انه لابد أن یدخله في 

.4عيللمدّ أحدثها

فترفع .الذي تجاوز الحدود المرسومة له قانوناالجارعى علیه هو المدّ أما

توفي إذافعل الغیر، و عن  أوالدعوى على المسؤول سواء كان مسؤولا على فعله الشخصي 

.5المسؤول رفعت الدعوى على ورثته

المسؤولیة عن فعل الغیر، _، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان:أنظر-1

.244.ن، ص.س.الجامعیة، الجزائر، دالطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات _المسؤولیة عن فعل الأشیاء، التعویض
.365.، المرجع السابق، صأنور سلطان:أنظر-2
.المرجع السابقمتضمن القانون المدني،ال ،58-75أمر رقم :أنظر-3
، القانون المدني المسؤولیة المدنیة، الجزء الثاني،الطبعة الثالثة؛ منشورات الحلبي مصطفى العوجي:انظر-4

.661.، ص2007، الحقوقیة، لبنان
.366.، المرجع السابق، صأنور سلطان:انظر-5

16



 أداءار كانوا متضامنین في د المسؤولین عن الفعل الضّ في حالة تعدّ أما

عن  تعدد المسؤولون إذا<< :التي تنص .ج.م.ق 126التعویض و هذا طبقا لنص المادة 

فعل ضار، كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، و تكون المسؤولیة فیما بینهم 

.1>>بالتعویضن القاضي نصیب كل منهم في الالتزام عیّ  إذا إلاّ بالتساوي، 

عن الخطأ التقصیريدعوى المسؤولیة تقادم:ثانیا

الفعل  ثا بتاریخ حدو عملیّ  أيرر ینشأ الحق بالتعویض بتاریخ حصول الضّ 

ج التي .م.ق 133، فتتقادم دعوى المسؤولیة طبقا لنص المادة 2رر عنهد الضّ ار، و تولّ الضّ 

یوم وقوع الفعل سنة من)15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشر<<:تنص

.3>>ارالضّ 

ة دعوى التعویض تخضع من حیث مدّ  أنضح لنا، من خلال هذه المادة یتّ 

.تقادم الدعوى و الحقوق و هو خمس عشر سنةقادم للمبدأ العام في التّ 

عن الخطأ التقصیريالإثبات في دعوى المسؤولیة:ثالثا

المسؤولیة من خطأ  أركانجمیع إثباتعبء  أنة نجد القواعد العامّ  إلىبالرجوع 

عى و نة على من ادّ البیّ "و ذلك طبقا لقاعدة المالكة یقع على عاتق و ضرر و علاقة سببیّ 

".أنكرالیمین على من 

قامت  إذانه أة فیما یتعلق بركن العلاقة السببیّ إلیهالإشارةلكن ما تجدر 

قضائیّة قامت قرینة الخطأ المالكثبت ، و أالإثباتالخطأ الواجب أساسلى المسؤولیة ع

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :انظر-1
.667.المرجع نفسه، صمصطفى العوجي،:نظرأ-2
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-3
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وجود إقامة الدلیل على على الجارو تعیّنالضّرر،على توافر علاقة سببیّة بین الخطأ و

.1السّبب الأجنبي إذا أراد نفي المسؤولیة على نفسه

ة القواعد العامّ  إلىفبالرجوع .في دعوى المسؤولیةالإثباتق بوسائل فیما یتعلّ أما

فیها یتم الإثباتنجد فإنناة، الشخصیّ الأفعالفي دعوى المسؤولیة عن الإثباتالتي تحكم 

من ضرر و خطأ و علاقة المسؤولیة هذه لنة مكوّ ال الأركانن ، و ذلك لأالإثباتبكافة طرق 

هود و جائز بكافة الطرق بما فیها شهادة الشّ و الإثبات فیها .2ةة هي كلها وقائع مادیّ سببیّ 

.3القرائن

عن الخطأ التقصیريالمسؤولیةالمحكمة المختصة في دعوى :رابعا

بكل ة تختص بحكم هذه الدعوى المحاكم المدنیة بوصفها ذات الولایة العامّ 

التي دعاوى التعویض إذ أن الالتزام بالتعویض یدخل ضمن الالتزامات أو الحقوق المالیة 

ني ي بین محاكم القضاء المدوعي و المحلّ ع الاختصاص النّ مها القانون المدني و یوزّ ینضّ 

.4داریةالمدنیة و الإالإجراءاتطبقا لقانون 

 إلىوعي في هذه الدعوى یؤول فإن الاختصاص النّ 25.ف 32فطبقا للمادة 

.المحكمة في قسمها المدني

تنص علیه ، اإقلیمیّ المختصة المحكمة  أيي فیما یخص الاختصاص المحلّ أما

ة التي یقع للجهة القضائیّ الإقلیميیؤول الاختصاص <<:على أنه . إ.م.إ.من ق37المادة 

.372.المرجع السابق، ص، أنور سلطان:أنظر-1
.80.، المرجع السابق، صشرقي سعدیة:أنظر-2
.371.، المرجع السابق، صأنور سلطان:أنظر-3
، یتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في  09-08م قانون رق:أنظر-4

.23/04/2008، المؤرخ في 21عدد. ج.ج.ر.الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج
تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لاسیما المدنیة و التجاریة و البحریة و <<:یليتنص المادة على ما-5

.>>یا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقلیمیاالاجتماعیة و العقاریة و قضا
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لم یكن له موطن معروف، فیعود  نإعى علیه، و في دائرة اختصاصها موطن المدّ 

موطن له، و في حالة اختیار موطن، آخرة التي یقع فیها الاختصاص للمحكمة القضائیّ 

ینص الموطن المختار، ما لم ة التي یقع فیهاالقضائیّ للجهة الإقلیميیؤول الاختصاص 

.1>>ن على خلاف ذلكالقانو 

المطلب الثاني

التقصیريالخطأأحكام دعوى التعویض عن 

ة، بل و میوله الشخصیّ أهوائهر التعویض حسب یقدّ  أنلم یترك القانون للقاضي 

من المالك أصابر التعویض بمدى ما یقدّ  أنوضع له معاییر یسیر على هداها، فأوجب 

التقصیري الخطألتعویض عن انطاق  إلىق ، لذا سنتطرّ ضرر بحیث لا یزید عنه و لا یقلّ 

).الفرع الثاني(التقصیري الخطأو یلي ذلك دراسة وقت تقدیر التعویض عن)الأولالفرع (

الفرع الأول

التقصیريالخطأنطاق التعویض عن 

التقصیري دون الاعتداد بالضرر الخطأیمكن للقاضي تقدیر التعویض عن  لا

مضرور من خسارة و ما فاته من المباشر و الظروف الملابسة عند تقدیره و ما لحق ال

.كسب

الاعتداد بالضرر المباشر:أولا

یكون الضّرر مباشر متى كان نتیجة طبیعیّة للخطأ الذي أحدثه الجار، و هي

.المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،،09-08قانون رقم :أنظر-1
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ة للفعل بیعیّ طو یكون الضّرر نتیجة .1المالك لا یستطیع توخّیها ببذل جهد معقولالتي كان

و یتم التعویض .2هو بذل عنایة الرجل المعتاد نإمضرور تفادیه ار متى لا یمكن للالضّ 

.3عغیر متوقّ  أوعا رر المباشر سواء كان متوقّ عن الضّ 

ین هما الخسارة التي لحقت رر المباشر على عنصرین جوهریّ یشمل الضّ 

التي . ج. م. قمن  1.ف 182و هذا حسب نص المادة .4المضرور و الكسب الذي فاته

في القانون، فالقاضي هو  أورا في العقد لم یكن التعویض مقدّ  إذا<< :یليماتنص على

 أن كسب، بشرطه منائن من خسارة و ما فاتره، و یشمل التعویض ما لحق الدّ الذي یقدّ 

رر نتیجة في الوفاء به، و یعتبر الضّ  رللتأخّ  أوة لعدم الوفاء بالالتزام یكون نتیجة طبیعیّ 

مثال ذلك من .5>>اه ببذل جهد معقولیتوقّ  أنائن لم یكن في استطاعة الدّ  إذاة طبیعیّ 

فالتعویض لا یشمل .6أحیاناالوفاة  یضرب آخر بحدید فلا یتوقّع منه الكسر فحسب، بل و 

غیر المباشرة لا الأضرارو علیه فإن التقصیریة   أوسواء في المسؤولیة العقدیة ضرارالأ إلا

.7ضتعوّ 

بالظروف الملابسة عند تقدیر التعویضالاعتداد:ثانیا

یقصد بالظّروف الملابسة الظّروف التي تلابس المضرور لا الظّروف التي

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر _، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.910.السابق، صالمرجع _الالتزام
.81.، المرجع السابق، صدربال عبد الرزاق:أنظر-2
نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر_، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-3

.971.، المرجع السابق، ص_الالتزام
.971.المرجع نفسه، ص:أنظر-4
.المرجع السابقالقانون المدني،المتضمن،58-75أمر رقم:أنظر-5
.244.، المرجع السابق، صعلي علي سلیمان:أنظر-6
؛ مكتبة دار الثقافة _دراسة مقارنة_، الضرر المرتد و تعویضه في المسؤولیة التقصیریةعزیز كاظم جبر:أنظر-7

.160.، ص1998للنشر و التوزیع، عمان، 
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ة روف الشخصیّ لا الظّ المالكصل بحالة ة التي تتّ روف الشخصیّ الظّ  أي. 1المسؤولتلابس 

.2الجارق بحالة التي تتعلّ 

التعویض الظّروف الشخصیّة التي تحیط بالمضرور تدخل في الاعتبار لأن

أساسذاتي لا على أساسر على ات، فیقدّ المضرور بالذّ أصابرر الذي یقاس بمقدار الضّ 

ة فمن كان عصبیّا، فإن و الصحیّ ة كون محلا للاعتبار حالة المضرور الجسمیّ یموضوعي، ف

.3یصیب شخص سلیم الأعصابالانزعاج الذي یتولاه من حادث یكون ضرره أشد ممّا

رر الذي لحق المصاب مراعاة لظروف فتقدیر القاضي مدى التعویض عن الضّ 

 أنفق علیها فقها و قضاءا، فیجب على القضاء عند تقدیره للتعویض ة متّ الشخصیّ المالك

مجرّدة، فیأخذ لا نظرةة، نظرة شخصیّ إلیهینظر  أن أية، یراعي ظروف المضرور الشخصیّ 

في الاعتبار حالته الصحیّة، و یقدّر مدى تأثیر الفعل الضّار علیه، و مدى ما سبّبه له من 

.4ضرر

. ج.م.من ق131ینص المشرّع الجزائري على الظّروف الملابسة في المادة 

الذي لحق المصاب یقدّر القاضي مدى التعویض عن الضّرر<< :يالتي تنص على ما یل

سر له روف الملابسة، فإن لم یتیّ مكرر مع مراعاة الظّ  182و 182المادتین لأحكامطبقا 

یطالب  أنیحتفظ للمضرور بالحق في  أنة، فله ر التعویض بصفة نهائیّ یقدّ  أنوقت الحكم 

.5>>قدیرظر من جدید في التّ نة بالنّ ة معیّ خلال مدّ 

یكون محلا للاعتبار كذلك إضافة إلى الحالة الصحیّة للمالك حالته  العائلیّة،

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر _الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.971.، المرجع السابق، ص_الالتزام
.382.، المرجع السابق، صأنور سلطان:أنظر-2
نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر -الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-3

 .971.ص، المرجع السابق، -الالتزام
.221.، المرجع السابق، صعلي علي سلیمان:أنظر-4

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-5
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إلا نفسه، و الذي لا یعول  الأعزبیكون ضرره اشد من ضرر  أطفالایعول زوجة و فمن

المالك إذا كان غنیّا معناه أنیدخل أیضا في الاعتبار حالة المضرور المالیّة، و لیس ذلك

یفوّت المضرور من جرّاء الكسب الذي إنما الذي یدخل في الاعتبار هو اختلافأو فقیرا، و

.1شدأالذي یلحق به الضرر كان الإصابة التي لحقته، فمن كان كسبه أكثر

شمول التعویض لما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب:ثالثا

اء الفعل من جرّ  الكلا یقتصر التعویض فقط على ضمان الخسارة التي حلت بالم

العنصران هما اللذان یقومهما فهذان . 2یشمل فوق ذلك ما فاته من كسبإنماار و الضّ 

د حفلة تعهّ  إلىذهابه أثناءفي ، فمثلا إذا أصاب الفعل الضار مغنیّا 3القاضي بالمال

ا قاساه من آلام باعتبار ذلك خسارةتحق تعویضا عن نفقات العلاج و عمّ یس، فإنهبإحیائها

تلك إحیاءمن سیتقاضاهاالذي كان  الأجرةتعویضا عن مقدار أیضالحقت به، و یستحق 

.4الحفلة باعتبار ذلك كسب ضاع علیه

من  1.ف 182القاضي و هو یقدّر التعویض، یأخذ في اعتباره بحسب المادة 

لكي یكون السّالفة الذكر ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب، و هذا .ج.م.ق

.5نقص أو زیادة دون التعویض كاملا جابرا لكل الضّرر الذّي أصاب المالك المضرور

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر _القانون المدني، الوسیط في شرح عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.972.، المرجع السابق، ص_الالتزام
.160.، المرجع السابق، صعزیز كاظم جبر:أنظر-2

نظریة الالتزام بوجه عام، الإثبات، آثار _، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-3

.842.، ص1968العربیة، القاهرة، ؛ دار النهضة -الالتزام
، الجزء الأول؛ دار الجامعة الجدیدة، _مصادر الالتزام_، النظریة العامة للالتزامنبیل إبراهیم سعد:أنظر-4

.484.، ص2007ن، .ب.د
.106.، المرجع السابق، صدربال عبد الرزاق:أنظر-5
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الفرع الثاني

التقصیريالخطأوقت تقدیر التعویض عن

بقیمته رر هي بقیمته وقت الحكم بالتعویض، و لیس العبرة في تقدیر قیمة الضّ 

بمعنى أن وقت تقدیر التعویض یكون وقت الحكم به حتى یقف القاضي على .1وقت وقوعه

.2ارحصول الفعل الضّ حقیقة الضّرر عند یوم 

یوم النطق بالحكم مثال ذلك شخص  إلىوقع  أنر منذ رر متغیّ الضّ  أنفنفرض 

بالتعویض كان الكسر قد ه و عندما طالب بكسر في یدّ فأصیبسائقها، صدمته سیارة بخطأ 

ت و ا كان و عند صدور الحكم كانت خطورته قد اشتدّ خطورة ممّ اشدّ فأصبحتر تطوّ 

ر القاضي یدخل في حسابه عند تقدیر التعویض تطوّ  أن عاهة مستدیمة، لاشكّ  إلىانقلبت 

.3خفّ  أورر الضّ شتدّ صدور الحكم إیوم إلىمن یوم وقوعها الإصابة

نستخلص مما سبق أنّ للمالك وفقا للقواعد العامّة رفع دعوى التعسّف في 

استعمال حق الملكیة و ذلك إذا استعمل الجار حقه على وجه غیر مشروع، بشرط توفر 

بعد وقوعه الضّررجبرمعاییره، و ینجر عن هذه الدعوى آثار؛ جزاء تعویضي یتمثّل في 

استعمالا ینطوي على صاحب الحق من استعمالهوقائي لمنعتدبیر أوعن طریق التعویض 

 إذاالتقصیري الخطأة رفع دعوى التعویض عن وفقا للقواعد العامّ أیضاف، و للمالك التعسّ 

رر ر القاضي مدى التعویض عن الضّ ب علیه ضرر للمالك، و یقدّ ارتكب الجار خطأ ترتّ 

روف ب مع مراعاة الظّ الذي لحق المالك و یشمل ما لحقه من خسارة و ما فاته من كس

.ة التي تحیط بهالشخصیّ 

مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة _، دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامةمحمد المنجي:أنظر-1

.524.، ص1999ن، مصر، .د.، الطبعة الثانیة؛ د_إلى الطعن بالنقض
 .107-106.ص.،  المرجع السابق، صدربال عبد الرزاق:انظر-2
_نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام_في شرح القانون المدني، الوسیط عبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-3

.975.المرجع السابق، ص
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الفصل الثاني

دعاوى المالك المؤسسة على القواعد الخاصة
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الفصل الثاني

دعاوى المالك المؤسسة على القواعد الخاصة

أنه إلاّ ، بالمالكأضرارثبت انه ألحق  إذاة مسؤولا وفقا للقواعد الخاصّ الجاریعدّ 

الأصلو .  مألوفةغیر الأضرارتكون هذه  أن المألوفةق مضار الجوار غیر یشترط لتحقّ 

 أنهویة، غیر التّ  أوظر یفتح في بنائه ما شاء له من فتحات للنّ  أنالحریة في جارلكلّ  أن

  .ددهذا الصّ  في قیودالجارة تفرض على القواعد الخاصّ 

المألوفةدراسة دعوى مضار الجوار غیر  إلىق في هذا الفصل لذا سنتطرّ 

).المبحث الثاني(و یلي ذلك دراسة دعوى سد المطل)الأولالمبحث (

المبحث الثاني

المألوفةدعوى مضار الجوار غیر 

كانت هذه  إذا أضرارمن المالكا یلحقه بممّ جارر المشرع مسؤولیة اللقد قرّ 

د قیام فبمجرّ مألوفةالأضراركانت هذه  إذا جار، و لا تقوم مسؤولیة المألوفةغیر الأضرار

قسمین،  إلىم هذا المبحث هنا سنقسّ و من.المطالبة بالتعویضمالكهذه المسؤولیة یحق لل

و یلي ذلك دراسة آثار دعوى )الأولالمطلب (المألوفة سندرس مفهوم مضار الجوار غیر 

).المطلب الثاني(المألوفة مضار الجوار غیر 

الأولالمطلب 

المألوفةمفهوم مضار الجوار غیر 

نه لا أ إلاّ ، المألوفالحد التي تجاوزت الأضرارمسؤولا عن كل جاریعتبر ال

ه لا تقوم مسؤولیةنّ قانوني سلیم، كما أأساس إلى إسنادهامسؤولیة بدون  أيیمكن تقریر 
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دراسة  إلىق و من هنا سنتطرّ .المنصوص علیها في القانونروط بتوافر الشّ  إلا جارال 

مضار الجوار ذلك دراسة شروط و یلي )الأولالفرع (المألوفة تعریف مضار الجوار غیر 

).الفرع الثاني(المألوفة غیر 

الأولالفرع      

المألوفةتعریف مضار الجوار غیر 

الجیران عادة عن ه فیما یتحملّ المألوفهي تلك المضار التي تزید عن الحد 

غیر عادي لحق  أوو التي نتجت عن نشاط استثنائي .1بعضهم البعض بحكم الجوار

.2ةالملكیّ 

التي. ج.م.من ق 2.ف 691هذا ما جاء به المشرّع الجزائري في نص المادة 

ه یجوز نّ غیر أالمألوفة، غیرو لیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار<<:تنص

یراعي في ذلك  أنو على القاضي المألوفتجاوزت الحد  إذاهذه المضار  إزالةیطلب  أنله 

صت و الغرض الذي خصّ الآخرین إلىارات و موقع كل منهما بالنسبة العرف و طبیعة العقّ 

.3>>له

یستعمل ملكه على النحو الذي یرید بهدف  أن جارلل أن المادةضح من نصیتّ 

لوا ما قد یتحمّ  أنك المجاورین الحصول على كافة المزایا الممكنة من الشيء، و على الملاّ 

بإمكانینجم عن هذا الاستعمال من مضایقات و مضار طالما كانت مضار عادیة و لیس 

مع شرح مفصل للأشیاء و _، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیةعبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.694.المرجع السابق ، ص_الأموال

TERRé(F), SMILLER (ph), Droit civil-les biens-,7éme Ed ; Dalloz, paris, 2006, p.258.
2

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :نظرأ-3
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ضرر مالكبالالإضرارحد  إلىفي استعمال حقه جارغلا ال إذاو لكن . یتحاشاها أنالمالك 

.1یسأل عندئذ عن هذا الضررلجارغیر مألوف، فإن ا

بتعریف كل  إلا نه لا یمكن تحدید معنى دقیق لمضار الجوار غیر المألوفةأ إلاّ 

.المألوفمن الجوار و الضرر غیر 

تعریف الجوار: أولا

.2السكنيالمجاورة فللجوار لغة عدة معان لا تخرج عن معنى الالتصاق و القرب منها 

ذلك لم  أن إلاّ عوبات یعتریه بعض الصّ ضبط تعریف اصطلاحي دقیق للجوار 

 أوز المكاني الحیّ  أوف بأنه النطاق تعریف له، حیث عرّ إیجادیمنع الفقهاء من الاجتهاد في 

كانت طبیعتها و سواء كانت متلاصقة  اأیّ الأموالو  الأشخاصالجغرافي الذي یتجاور فیه 

المجاورة و الأنشطة أذى إلیهیصل  أنغیر متلاصقة، و الذي یتحدد بالمدى الذي یمكن  أو

.3الأنشطةبحسب هذه أخرى إلىالذي یختلف تبعا لذلك من حالة 

تعریف الجوار في القانون المدني  إلىق ع الجزائري لم یتطرّ قانونا فإن المشرّ أما

ع دوره الفة الذكر، فالمشرّ السّ . ج.م.من ق691بتنظیم علاقات الجوار في المادة فاكتفى

الأمنق لهم وابط و الحدود التي یجب على الجیران احترامها حتى یتحقّ یقتصر في تحدید الرّ 

.4احةكینة و الرّ و السّ 

في ( مصادر و أحكام الحقوق العینیة الأصلیة_، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةرمضان أبو السعود:أنظر-1

.499.، ص2002؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )المصري و اللبنانيالقانون 
  ؛- في النظام القانون الجزائري-، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصةزرارة عواطف :أنظر-2

كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة،جامعة الحاج لخضر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العقاري،

.53.، ص2007/2008باتنة، 
سة مقارنة؛ ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراعطا سعد محمد حواس:أنظر-3

.98.، ص0120دار الجامعة، مصر، 
؛ مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في لمألوفةجبر الضرر عن مضار الجوار غیر ا، بلقواس سارةأنظر-4

.8.، ص2013/2014العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، 
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من حیث  همدلول، و الأشخاصالجوار من حیث مدلولنحدد  أنمن هنا یجب 

.الأموال

الأشخاصالجوار من حیث مدلول-أ

ن صفة الجار هنا تتوافر في كل من توافر له عنصر الاستقرار، أول بیمكننا الق

)مستأجر مثلا (حق شخصي  أوحق عیني  إلىبغض النظر عما إذا كان یستند في ذلك 

.حتى حائز عرضي أو

و  الأضراررجوع الجار المضرور على المتسبب في إمكانیةو یرى الفقه 

.1مستأجرا أومالكا )كلاهما  أوحدهما أ( المضایقات مباشرة، بغض النظر عن كونه 

الجوار من حیث الأموالمدلول-ب

إن القانون لا یضع حدا معینا للجوار، و لا یشترط فیه التلاصق دائما، لأن 

.الجار البعید و العبرة بالضرر و لیس بالتلاصق إلىالضرر قد یتعدى الجار الملاصق 

التلاصق قد یكون له دور هام في تحدید حجم الضرر الذي قد تتفاوت  أنغیر 

موقع كل جار، فالضرر ذاته قد یكون جسیما بالنسبة  إلىآخر، بالنظر  إلىجسامته من جار 

جار بعید، و  إلىالقریب منه، و قد یكون غیر جسیم بالنسبة  أوللجار الملاصق للمالك 

كالأدخنة المتسربة من منزل جار بضرر أكبر بالنسبة عكس ذلك قد تتسبب بعض المضار

مكان بعید فیتضرر  إلىلجار بعید، بفعل تدخل الریاح التي قد تنقل تلك الغازات و الأدخنة 

.2منها الجار البعید أكثر من القریب

، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة؛ مركز التعلیم رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري:أنظر-1

.43.ن، ص.س.ن، د.ب.المفتوح، د

مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، أطروحة زرارة عواطف، :أنظر-2

  .45- 44.ص.، ص2012/2013نة، بات-مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر
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تعریف الضرر غیر المألوف:ثانیا

ر المألوفة في ع الجزائري على المضار غیمن حیث التعریف القانوني نص المشرّ 

ع المشرّ  أنضح من نص هذه المادة و یتّ . الفة الذكرالسّ . ج.م.من ق 2.ف 691المادة 

 إلىمعیار المضار و  إلى أشارماإنّ ف مضار الجوار غیر المألوفة، و الجزائري لم یعرّ 

.اعتبار تقدیر الضرر غیر المألوف

رر غیر المألوف هو ما كان سببا لوهن البناء عریف الفقهي فیقصد بالضّ التّ  اأمّ 

رر الضّ من قبیل و یعدّ .1المنافع المقصودة من البناء أي، ةالأصلیّ منع الحوائج  أوهدمه  أو

طاحون، و كان من طرق الحدید و  أواد ان  حدّ خذ في اتصال دار دكّ غیر المألوف لو اتّ 

ى صاحب الدار من معصرة، فتأذّ  أوأحدث في جانبها فرن  وأاحون وهن للبناء دوران الطّ 

.2رت علیه السكنىدخان الفرن و ضجت المعصرة حتى تعذّ 

الفرع الثاني

القانوني لمسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفةالأساس

مضار اختلف الفقه القانوني في تحدید الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة عن

.3المألوفةالجوار غیر 

نحو جاره من مضار الجوار غیر الجارمسؤولیة  أن إلىذهب بعض الفقهاء 

هذا ه ضررا غیر مألوف یلحق بجار فرضه القانون على الجار بألاّ التزامالمألوفة تقوم على 

، الطبعة )دراسة مقارنة(، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني الحقوق العینیةلعبیديعلي الهادي ا :أنظر-1

.35.، ص2000الأولى؛ مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 
المدني؛ مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ، حق الملكیة في ذاته في القانون محمد وحید الدین سوار:أنظر-2

.74.، ص1997
، مضار الجوار غیر المألوفة دراسة مقارنة؛ الجامعة الوسطى ، أسماء صبر علوانشروق عباس فاضل:أنظر-3

.12.ن، ص.س.المستنصریة، مصر، د
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، و لم یلق كثیرا من للانتقادأي تعرض صوص القانونیة، لكن هذا الرّ من النّ ما یستخلص 

.1دیه یهجرنهمن مؤیّ جعل البعضماالتأیید، و هذا

دد تعتبر تطبیقا لنظریة في هذا الصّ جارمسؤولیة ال أنللقول آخر رأيذهب 

ف في استعمال الحق صورا للتعسّ  أنهو  أيالرّ و خطأ هذا .2ف في استعمال الحقالتعسّ 

ق في حالة مضار یتحقّ ور الثلاث اها، و لا شيء من هذه الصّ یتعدّ  أندة لا ینبغي محدّ 

.3الجوار

بعیة، و تقوم على نظریة التّ جارمسؤولیة ال أن إلىهناك من الفقهاء من ذهب 

ة قوامها للمسؤولیة المدنیة، فالمسؤولیة الموضوعیّ كأساسهذه النظریة تنكر ضرورة الخطأ 

غیر المألوفة إحدى صور ا كانت المسؤولیة عن مضار الجوارو على ذلك و لم. ررالضّ 

المسؤول طبقا جانب الجار لا یلزم لقیامها ثبوت الخطأ فيالمسؤولیة الموضوعیّة فإنّه

.لمعیار الرجل العادي

في ، سواء ارتكب خطأ المألوفةر مسؤولیة الجار عن المضار غیر فتتقرّ 

بها الأخذر ة أنه یتعذّ لكن ما یعاب عن هذه النظریّ .4لم یرتكب أوه حقّ  أوممارسة نشاطه 

.5نص قانوني إلىتستند  أنبعیة یجب لتّ فالمسؤولیة التي تقوم على تحمل ا

هو الغلو في استعمال حق المألوفالضرر غیر  أنمن الفقه آخریرى جانب 

الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و حق _، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.702.الأموال، المرجع السابق، ص
، 2001؛ منشأة المعارف، مصر، _أحكامها و مصادرها_، الحقوق العینیة الأصلیةنبیل إبراهیم سعد:أنظر-2

 .65.ص
ء و حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیا-، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوريأنظر-3

 .705-704.ص. المرجع السابق، ص-الأموال
، الأساس القانوني للمسؤولیة عن أضرار التلوث؛ دار الجامعة الجدیدة، مصر، عطا سعد محمد حواس:أنظر-4

 .130-129.ص.، ص2012
حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و _، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-5

.705.، المرجع السابق، ص_الأموال
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، فلا ینظر و هذا المعیار موضوعي لم یقرها العرفأضرارب علیه للجار الملكیة مما یترتّ 

له العبرة بحالة الشخص المعتاد، فما یتحمّ ماإنّ ة كأن یكون مریضا، و الشخصیّ مالكلحالة ال

و یستعان في تحدید ذلك مألوفله یعتبر ضرر غیر و ما لا یتحمّ مألوفایعتبر ضررا 

.1بالعرف، بطبیعة العقار و كذلك موقع العقار، و الغرض الذي خصص له

مسؤولیة یتّضح لنا من خلال ما سبق أن المسؤولیة عن مضار الجوار تعدّ 

ألحق ضرر لانتفاء عنصر الخطأ فیها، بمعنى أن مسؤولیة الجار تقوم متىخاصة نظرا

.دون ارتكابه لخطأ أوبجاره، سواء كان ذلك بخطأ منه 

قانوني سلیم أساس إلى إسنادهامسؤولیة دون  أيتقریر  ةإمكانیّ نظرا لعدم 

یجب على المالك <<:التي تنص. ج.م.من ق 1.ف 691لیل على ذلك هو نص المادة فالدّ 

.2>>یضر بملك الجارحدّ  إلىف في استعمال حقه یتعسّ ألاّ 

رر في هذه ع لم یشترط الخطأ لقیام الضّ المشرّ  أنضح من خلال استقراء المادة یتّ 

ف بسلوك الشخص المعتاد و لم قد یكون في استعماله لملكه تصرّ جارال أنالحالة بمعنى 

.لملكه ضرر یستوجب تعویضهنجم عن استعماله یخطأ في ذلك الاستعمال، و رغم ذلك

ادر في الصّ 338735في قرار المحكمة العلیا رقم أیضانجد ذلك 

تجاوزت الحد  إذاتقوم المسؤولیة في مضار الجوار، :"حیث جاء في القرار15/03/2006

من 124الخطأ بمفهوم المادة إثباتأساسالضرر و لیس على أساس، على المألوف

.3"ون المدنيالقان

الملكیة،المجرى و المسیل،حق المرور، وضع الحدود،الحائط -، الوسیط في القانون المدنيأنور طلبه:أنظر-1

-المشترك،المطلات و المناور،الشرط المانع من التصرف،الشیوع،الاستیلاء،المیراث،الوصیة، الالتصاق،الشفعة

.27.، ص2001ن، .ب.امعي الحدیث، دالجزء الخامس؛ المكتب الج
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-2
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 15/03/2006مؤرخ في 338735، قرار رقم )المحكمة العلیا :(أنظر-3

.429.، ص2006
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الفرع الثالث

المألوفةمضار الجوار غیر قیام المسؤولیة عن شروط

لقیام مسؤولیة الجار عن مضار الجوار غیر المألوفة یجب توافر مجموعة من 

:الشّروط المتمثّلة فیما یلي

مألوفوجود عمل غیر : أولا

ن المقصود به المعنى العام للخطأ لأر عنه البعض بالخطأ و قیل لیس قد عبّ 

وائح، و مع ذلك به القانون و اللّ كافة ما یتطلّ خاذباتّ بل یقوم مالكبالالإضرارلم یقصد جارال

وك خطیر نه سلك سلفي حین لم یعرف أجارالب مسؤولیة ، فتترتّ 1مألوفضررا غیر یحدث

.2أضرارمما سبب 

بجاره ا و مع ذلك قد یضرّ ه استعمالا طبیعیّ ن یستعمل الجار حقّ بمعنى أ

تكون لدیه نیة أن أوضررا غیر مألوف یستوجب التعویض دون أن یصدر عنه إخلال 

ه، فهو یقصد الحصول على في استعماله لحقّ عنه خطأإضرار الغیر، و بالتالي لا یصدر

.3كبر فائدة ممكنة من ذلك الاستعمالأ

یحدث ضرر غیر مألوف أن:ثانیا

برز شروط أفیها، فمن الأساسيرر هو روح المسؤولیة المدنیة و العنصر الضّ 

لم یكن هناك إنلا دعوى من غیر مصلحة، ولا مصلحة  إذالدعوى شرط وجود المصلحة 

18-19..المرجع السابق، ص، شروق عباس فاضل، أسماء صبر علوان:نظرأ-1
2 TERRé (F), SIMLLER (PH), 7 éme Ed, op-cit, p.260.

.19.، المرجع السابق، صشروق عباس فاضل، أسماء صبر علوان:أنظر-3
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ضرر یقلق  أوعي، فالمسؤولیة هنا مرتبطة بحصول ضرر غیر اعتیادي ضرر قد لحق المدّ 

.1المألوفةلا یعوض عن المضار  إذاحة الرّ 

نه لو أذلك  المألوفیتجاوز الحد  أنیجب إنماضرر و  أيل عن ألا یسجارفال

ك في الملاّ لأصبحة ه في الملكیّ ضرر یلحق جاره بسبب استعمال حقّ  أيعن  جارسئل ال

 بیترتّ  أنك مهما بلغ حرصهم في استعمالهم لحقوقهم من الملاّ  نیؤمّ حرج شدید، حیث لا 

ل كل منهم قدرا من یتحمّ  أنرر للجیران و لهذا یجب على هذا الاستعمال قدر من الضّ 

.بهاالجوار و التي یمكن تجنّ أضرار

المضار تجاوزت  أي مألوفةمضار غیر  إلىت الحدود انقلبتجاوزت تلك  إذا أما

یعد مسألة مألوفغیر  أو مألوفرر كان الضّ  إذاتحدید ما  نأ، حیث المألوفالحد 

.2اعتبارات مختلفة إلىة یرجع فیها یّ موضوع

یدخل في الاعتبار الغرض  أنة مضار الجوار لوفیّ أعدم م أوة لوفیّ أینبغي في تحدید م

العرف السائد  إلىبالنسبة الأصلفي  مألوفارر الحادث ضررا ص له، فقد یعتبر الضّ المخصّ 

كان  إذا، مألوفذلك لا یمنع من اعتباره ضررا غیر الحي الواقع فیه، و لكن أوفي المكان 

.3له العقار المجاور في الاستغلالخصیص المعقول المعدّ التّ  إلىظر نه بالنّ أمن ش

مقیّد فالضّرر غیر مألوف هو خروج عن حدود حق الملكیّة، بحكم أن الجار

یشترط فیه حتى ، و 4القانونبعدم الغلو في استعمال حقّه، و عدم مخالفة القیود التي رسمها 

.19.، المرجع السابق، صشروق عباس فاضل، أسماء صبر علوان:أنظر-1
؛ دار _أحكام و مصادر الحقوق العینیة الأصلیة_، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةرمضان أبو السعود:أنظر-2

.66.، ص1997المطبوعات الجامعیة، مصر، 
.149.، المرجع السابق، صحسن كیره:أنظر-3
أحكام الضرر ضمن دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة <<، سلیمي الهادي، شهیدة قادة:أنظر-4

.94.، ص2014، غردایة، 2، العدد 7، المجلد مجلة الواحات للبحوث و الدراسات؛ >>في القانون الجزائري 
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سیقع فعلا  أویكون قد وقع فعلا  أنبمعنى  اقا لا احتمالیّ یكون محقّ  أن جارتقوم مسؤولیة ال

.1سیقع حتما أو

القاضي  إلىرر لوفیة الضّ أة تقدیر مدى ممهمّ أحالع الجزائري المشرّ  أننلاحظ 

  .الفة الذكرالسّ . ج.م.من ق 2.ف 691و ذلك في نص المادة 

یكون الضرر ناتج عن الجوار أن:ثالثا

هو واقعة الجوار بین المألوفةبب في قیام المسؤولیة عن مضار غیر السّ 

التلاصق بین و لا یعني هذا ضرورة .انتفت هذه الواقعة انتفت المضار فإذاارات، العقّ 

هذه   نلأ المألوفةهذه المضار غیر منها  أارات المتجاورة حتى تقوم المسؤولیة و تنشالعقّ 

فمثلا المألوفب الضرر غیر ر على الجار و لو لم یكن ملاصقا لجاره مسبّ تؤثّ الأخیرة

مثمرة في عقارات مجاورة أشجارر على عدة المنبعثة من مصنع قد تؤثّ الأبخرةالغازات و 

.2قد لا تكون ملاصقة له هاأنّ  إلاللمصنع 

المطلب الثاني

المألوفةدعوى مضار الجوار غیر آثار

نه یكون قد خالف القید الذي یفرضه إف مألوفضررا غیر حدث الجار لجاره أ إذا

لا یقتصر على الأخیرهذا  إنحیث .علیه القانون، و جزاء هذه المخالفة هو التعویض

هذه  إزالةیطلب كذلك  أن مالكلل ماإنّ المسؤول و جارالتعویض النقدي الذي یدفعه ال

و یلي ذلك دراسة التعویض )الأولالفرع (و من هنا سندرس التعویض العیني .المضار

).الفرع الثاني(النقدي 

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر _، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري:أنظر-1

.858.، المرجع السابق، ص_الالتزام

.21.، المرجع السابق، صشروق عباس فاضل، أسماء صبر علوان:أنظر-2
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الأولالفرع    

التعویض العیني

ر عن هذا الطریق المتضرّ  إعادة أيرر عینا، الضّ  إزالةالتعویض العیني معناه 

ا عن و یعتبر ذلك تعویضا عینیّ .1ارالحالة التي كان علیها قبل وقوع الفعل الضّ  إلى

.للالتزام في المستقبلا بالالتزام في الماضي و تنفیذا عینیّ الإخلال

فقد تتم من خلال منع الاستعمال ،هذه المضار تختلف بحسب كل حالة إزالة

خاذ باتّ جارال إلزامقد تتم من خلال احة مثلا، والمحل المقلق للرّ بإغلاقأصلاار الضّ 

الجار بتغییر موضع المدخنة التي  كإلزاملجیرانه، المألوفرر غیر الضّ إحداثتدابیر تمنع 

ب حدوث نة لتجنّ معیّ  آلةة على تعدیلات فنیّ بإدخالإلزامه أوتحدث الضرر للجیران، 

دة من النهار و الامتناع محدّ  أوقاتة في التي تحدث ضجّ  الآلةبتشغیل إلزامه أورر، الضّ 

.2عن تشغیلها لیلا

 16/06/1992ادر في الصّ 90943طبیقات القضائیة نجد القرار رقم من التّ 

ه یراعي في استعمال حقّ  أننه یجب على المالك أر قانونا من المقرّ :"حیث جاء في القرار

  .ةالخاصّ  أوة قة بالمصلحة العامّ ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل و المتعلّ 

 إزالةیطلب من جاره  أنبملك جاره، و یجوز للجار حد یضرّ  إلىف في حقه لا یتعسّ  أنو 

.المألوفتجاوزت الحد  إذاهذه المضار 

.150.، المرجع السابق، صعزیز كاظم جبر:أنظر-1
حق الملكیة،حق الملكیة في ذاته،أسباب كسب -، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، محمد حسن قاسم:أنظر-2

.99.، ص2005الجزء الأول، الطبعة الأولى؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -الملكیة
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 إلىى روا من غلق الممر المؤدّ عي تضرّ جیران المدّ  أن. في قضیة الحال.و لما كان ثابتا

مرورا بطریق بعید، فإن منزلهم إلىبالدخول ألزمهمعي المالك مما منزلهم من طرف المدّ 

.1"طبقوا صحیح القانونالمجلس لما قضي بتأیید الحكم المعاد المصادق على الخبرة

الفرع الثاني

التعویض النقدي

أصابالذي  المألوفرر غیر قدي عن الضّ للقاضي سلطة الحكم بالتعویض النّ 

ر له الحكم بالتعویض العیني، و بعبارة تعذّ  إذالحق ملكیته جارهاء استعمال من جرّ جارال

التعویض  رر هوجبر الضّ  إلىن السبیل إف المألوفةغیر الأضرار إزالةر تعذّ  إذا أخرى

التي . ج.م.من ق130حسب نص المادة و  2.مبلغ من المالالنقدي، فهو عبارة عن

بغیره، لا یكون ملزما إلاّ و  هقا بكبر، محدّ أللغیر لیتفادى ضرر ب ضررا من سبّ <<:تنص

.3>>بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا 

لطة التقدیریة في التعویض النقدي حسب للقاضي السّ  أننستنتج من نص المادة 

.ما یراه مناسبا

إیراد أو أقساطعلى شكل  أویكون دفعة واحدة  أنالتعویض النقدي یمكن 

ن القاضي یعیّ <<:التي تنص. ج.م.من ق 1.ف 132و هذا طبقا لنص المادة ،4مرتب

یكون إیراد مرتّبا، أنح طا، كما یصّ یكون مقسّ  أنح روف، و یصّ طریقة التعویض تبعا للظّ 

د الأول، ، المجلة القضائیة، العد1992/|16/06مؤرخ في 90943، قرار رقم )المحكمة العلیا :(أنظر-1

.101.، ص1995الجزائر، 
؛ مذكرة القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة العقاریة لمصلحة خاصة، مخلوط غانیة، حیمودي نوال:أنظر-2

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان 

.26.، ص2012/2013میرة، بجایة، 
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-3
.156.، المرجع السابق، صعزیز كاظم جبر:أنظر-4
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.1>>و یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدّم تأمینا 

الأكثره نّ إر المنادة فضرر المتضرّ كان التعویض النقدي مهما لتعویض  فإذا

أفضلرتداد لن یجد طریقة تزیل ضرره ر بالإالمتضرّ  أنرر المرتد، ذلك لتعویض الضّ أهمیة

رر المرتد في التعویض النقدي هو الحل الوحید لجبر الضّ  أنمن التعویض النقدي، لا بل 

.2لم نقل في جمیعها إنمعظم الحالات 

المبحث الثاني

دعوى سد المطل 

ث د هذا الحق بشروط، حیالقانون قیّ  أن إلاّ فتح مطلات على بنائه جارلل یحقّ 

.آثارعنها الحق في رفع دعوى سد المطل التي تنجرّ مالكروط یمنح للمخالفة هذه الشّ  أن

آثارو یلي ذلك دراسة )الأولالمطلب (دعوى سد المطل مفهومدراسة  إلىق من هنا سنتطرّ 

).المطلب الثاني(دعوى سد المطل 

المطلب الأول

مفهوم دعوى سد المطل

لا یجوز للمالك رفع دعوى سد المطل إلاّ إذا تجاوز الجار الشّروط المنصوص 

و یلي ذلك دراسة شروط )الفرع الأول(علیها قانونا، لذلك سنتطرّق إلى دراسة تعریف المطل 

).نيالفرع الثا(رفع دعوى سد المطل 

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-1
.156.، المرجع السابق، صعزیز كاظم جبر:أنظر-2
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الفرع الأول

تعریف المطل

هو عبارة عن فتحة یحدثها المالك في ملكه تسمح بالإطلال منها و النظر الى 

.1و الشرفةالخارج و لمرور الهواء و الضوء، و ذلك كالنوافذ

.مطلات مواجهة و مطلات منحرفة:و المطلات على نوعین

المطل المواجه: أولا

هو الذي یمكن النّظر منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى الانحناء إلى 

.2الخارج أو الإلتفات یمینا أو یسارا

المطل المنحرف:ثانیا

هو الذي لا یسمح بالنّظر إلى ملك الجار إلا بالإلتفات إلى الیمین أو إلى 

ة مع الحدّ الفاصل بین إذ یفتح في حائط یكون زاوی.الشّمال أو بالإنحناء إلى الخارج

.3العقّارین، بحیث یتعیّن على من ینظر منه إلى ملك الجار أن یلتفت أو ینحني

.89.المرجع السابق، صقاسم،محمد حسن :أنظر-1
.89.المرجع نفسه، ص:أنظر-2
.96.، المرجع السابق، ص_أحكامها و مصادرها_، الحقوق العینیة الأصلیةنبیل إبراهیم سعد:أنظر-3

38



الفرع الثاني

شروط دعوى سد المطل

دعوى سد المطل یجب توافر شروطها المتمثلة في عدم احترام صاحب  لرفع

.الحق المسافة القانونیة، و عدم اكتسابه ذلك المطل بالتقادم

عدم احترام المسافة القانونیة:أولا

أنواعالتمییز بین  أولاة الواجب احترامها لفتح مطل یجب لتحدید المسافة القانونیّ 

.المطلات

التي . ج.م.من ق 1.ف 709د القانون فتح المطلات المواجهة في نص المادة قیّ 

عن  یكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقلّ  أنلا یجوز للجار <<:تنص على

من الحافة الخارجیة للشرفة،  أومترین، و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له مطل 

.1>>تؤ من النّ  أو

التي . ج.م.من ق710فتح المطلات المنحرفة في نص المادة د القانونقد قیّ 

ین عن ستّ یكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقلّ  أنلا یجوز <<:تنص على

كان هذا المطل المنحرف على  إذاحریم یبطل هذا التّ  أنسنتیمتر من حرف المطل على 

.2>>عاموقت ذاته مطل مواجه للطریق الالعقار المجاور هو في ال

المشرع یفرض لفتح المطل سواء  أنالفتین الذكر ضح من نص المادتین السّ یتّ 

فتح  أننة بین المطل و حدود ملك الجار، حیث منحرفا، ترك مسافة معیّ  أوكان مواجها 

.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-1
.نفسهالمرجع :أنظر-2
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سنتیمتر إلاّ أن هذا د بمسافة ستینفتح مطل منحرف قیّ أماد بمسافة مترین، مطل مواجه قیّ 

.مواجه للطریق العامالمنحرف المطل إذا كان قانوناالمسافة المقرّرة لهالأخیر یمكن مخالفة

إن عدم مراعاة قید المسافة في المطل ینجرّ عنه رفع دعوى سد المطل و 

للطرف الآخر توقّى الحكم علیه في الدعوى بإثبات أنه كسب المطل إما بالإرتفاق أو 

.1صليیص المالك الأبتخص

ة في مجال نزاعات الجوار كما یثیر قید المطل عدد كبیر من النزاعات القضائیّ 

من :"حیث جاء في القرار 19/10/1988ادر في الصّ 54887ضح ذلك في القرار رقم یتّ 

عن  یكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقلّ  أننه لا یجوز للجار أر قانونا المقرّ 

عي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب ن النّ إمترین، و من ثم ف

.رخصه

اعن فتح الطّ  أنثبت أالخبیر  إن. في قضیة الحال.و لما كان من الثابت

اعن من فتح النوافذ ن قضاة الموضوع الذین منعوا الطّ إعن مترین، فمطلات مواجهة تقلّ 

.2"ا صحیح القانونقو بّ ة على جاره طالمطلّ 

ألا یكون هناك مطل مكتسب بالتقادم:ثانیا

إذا كان فتح المطل على أقل من المسافة القانونیّة یتضمّن معنى التّعدي، بأن 

علیه مدّة عبئا تنتفي معه مظنة العفو و التسامح من جانبه، و مضت مالككان یحمل ال

، الشامل في حق الملكیة الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة؛ المكتب الفني السید عبد الوهاب عرفه:أنظر-1

.106.ن، ص.س.للموسوعات القانونیة، مصر، د
، المجلة القضائیة، العدد الأول، 19/10/1988مؤرخ في 54887، قرار رقم )المحكمة العلیا :(أنظر-2

.11.، ص1991

40



.1المطلالتقادم، فإن صاحبه یكسب بالتقادم حق ارتفاق 

حد بالتقادم أكسب  إذاو << :على مایلي. ج.م.من ق 2.ف 709تنص المادة 

 أنعن مترین، فلا یجوز لهذا الجار الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقلّ 

و ذلك على طول البناء  أعلاهابق بیانها ریقة السّ عن مترین تقاس بالطّ یبني على مسافة تقلّ 

.2>>الذي فتح فیه مطل

قادم حتى و اكتساب مطل مواجه بالتّ جارضح من نص هذه المادة انه یجوز للیتّ 

. الفة الذكرالسّ  .ج.م.من ق 2.ف 709دتها المادة ة التي حدّ لو لم یحترم المسافة القانونیّ 

ة شرط لم یحترم المسافة القانونیّ  إذا جاررفع دعوى سد المطل المواجه على المالكیجوز لل

  .قادماكتسب ذلك المطل بالتّ جارلا یكون ال أن

حیث  28/03/2001ادر في الصّ 206483ضح من خلال القرار رقم هذا ما یتّ 

عن مترین لا اكتساب الحق في المطل یمنع الجار من البناء على مسافة تقلّ :"جاء فیه

.3"سنة 15ة طیلة یجب استمرار الحیازة القانونیّ ماإنّ البناء و  ةأسبقیّ إثباتیكفي 

یتبیّن من خلال القرار أن الاجتهاد القضائي حدّد مدّة التّقادم المكسب في المطل 

.سنة)15(و هي مدّة الحیّازة أي خمسة عشر 

؛ دار _دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري_، الحقوق العینیة الأصلیةلصدهعم فرج اعبد المن:أنظر-1

.130.ن، ص.س.النهضة العربیة للطباعة و النشر، لبنان، د
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،،58-75أمر رقم :أنظر-2
، مجلة الاجتهاد 28/03/2001مؤرخ في  206483رقم ، الغرفة العقاریة، قرار )المحكمة العلیا :(أنظر-3

.398.، ص2004القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، الجزائر، 
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المطلب الثاني

دعوى سد المطلآثار

رة قانونا و لم یكتسب ذلك المسافة المقرّ في فتح المطلات جارلم یحترم ال إذا

لذا  آثارتنجر عنها الأخیرةهذه  أنرفع دعوى، حیث مالكیجوز للنهإقادم فالمطل بالتّ 

ثر التعویض عن أو یلي ذلك دراسة )الأولالفرع (ثر سد المطل أدراسة  إلىق سنتطرّ 

).الفرع الثاني(رر الحاصل بسبب المطل الضّ 

الفرع الثاني

سد المطل

ه یطلب سدّ  أن مالكة، كان للالقانونیّ د بالمسافة بفتح مطل غیر متقیّ جارقام ال إذا

كان هذا المطل مفتوحا في حائط المالك المقام  إذااء ذلك، و و لو لم یصبه ضرر من جرّ 

المطل یقیم بنائه على الحد الفاصل، فیسدّ  أنارین، كان للجار على الحد الفاصل بین العقّ 

.1المفتوح علیه

ار المطل علیه و لو لصاحب العقّ ة هو حق طلب سد المطلات غیر القانونیّ  إن

الفاصل بین ا مباشرة على ملك الجار عند الحدّ عنهالإطلالكان  نإكان ارض فضاء شرط 

المتعدي حقب على تركه اكتساب فتحه اعتداء على المالك یترتّ  أنارین باعتبار العقّ 

مصادر و أحكام الحقوق العینیة الأصلیة في _، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةرمضان أبو السعود:أنظر-1

  .494.صالقانون المصري و اللبناني، المرجع السابق، 
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المطل و بین ونیّة بینالارتفاق بالمطل و التزام مالك العقّار المترفق به مراعاة المسافة القان

.1ما یقیمه بعد من بناء

الفرع الثاني

التعویض عن الضرر الحاصل بسبب المطل

من 124ار و ذلك بصریح المادة التعویض هو جزاء المسؤولیة عن الفعل الضّ 

خص كل فعل یرتكبه الشّ  أنضح من خلال هذه المادة حیث یتّ . الفة الذكرالسّ . ج.م.ق

.للغیر، یلزم بالتعویضأضراربخطئه و سبب هذا الخطأ 

ة یكون قد ارتكب خطأ فتقوم الذي فتح مطل دون احترام المسافة القانونیّ جارفال

تعویض في  لب علیه جزاء یتمثّ خل بالتزام قانوني و بذلك یترتّ أ لأنهمسؤولیته التقصیریة 

  .ةتح مطل دون احترام المسافة القانونیّ ل في فرر الحاصل بسبب خطئه التقصیري المتمثّ الضّ 

ائن قیمة التعویض من طرف القاضي، و یشمل التعویض ما لحق الدّ یتم تقدیر 

الفة السّ . ج.م.من ق 1.ف 182من خسارة و ما فاته من كسب و هذا حسب نص المادة 

روف الملابسة و هذا وفقاالذكر، و على القاضي عند تقدیره مدى التعویض مراعاة الظّ 

خصیة روف الشّ روف الملابسة الظّ یقصد بالظّ . الفة الذكرالسّ . ج.م.من ق131لنص المادة 

.2ق بحالة المسؤولة التي تتعلّ روف الشخصیّ صل بحالة المضرور لا الظّ التي تتّ 

، الشامل في حق الملكیة و الحقوق العینیة الأصلیة و التبعیة، المرجع السابق، السید عبد الوهاب عرفه:أنظر-1

 .110-109.ص.ص
.382.، المرجع السابق، صأنور سلطان:أنظر-2
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ة المفروضة في التقنین المدني وفقا للقواعد الخاصّ نستخلص مما سبق أنَه 

غیر أضرارتكون  أنعلى الجار، شرط المألوفةللمالك رفع دعوى مضار الجوار غیر 

ة نظرا للاختلاف بین الجیران یصعب تحدید مفهومه بدقّ المألوف، و الضرر غیر مألوفة

و من  فةمألو رر و التي تجعلهم یختلفون بین من یعتبرها ل الضّ من ناحیة القدرة على تحمّ 

 إذاو لب التعویض العیني، في هذه المسؤولیة طأساس، و یكون للمالك مألوفةها غیر یعدّ 

الحكم بالتعویض النقدي الذي  إلىالقاضي  أوجد مانع من موانع الحكم بالتعویض العیني یلج

ة رفع دعوى سد المطل و ذلك وفقا للقواعد الخاصّ أیضاللمالك . ررر وفقا لعناصر الضّ یقدّ 

ة التي تختلف حسب نوع المطل لة في عدم احترام المسافة القانونیّ توافرت شروطها المتمثّ  ذاإ

ل في سد تتمثّ آثارب عن هذه الدعوى قادم، و تترتّ كتسب بالتّ لا یكون هناك مطل م أنبشرط 

.المطل و التعویض عن الضرر الحاصل بسببه
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قائمة المراجع

باللغة العربیة: ولا أ

I.الكتب:

؛ دار المطبوعات -مصادر الالتزام-، الموجز في النظریة العامة للالتزامسلطانأنور-

.1998الجامعیة، مصر، 

استعمال الحق، القانون و تطبیقه، إساءةالحق، -، الوسیط في القانون المدنيطلبةأنور-

-انحلال العقد، المسؤولیة العقدیة، المسؤولیة التقصیریةالعقد،  أركان، الأموالو  الأشخاص

  .ن.س.ن، د.ب.ن، د.د.، دالأولالجزء 

المسیل، حق المرور، الملكیة، حق المجرى و -، الوسیط في القانون المدني-

وضع الحدود، الحائط المشترك، المطلات و المناور، الشرط المانع من التصرف، الشیوع، 

، الجزء الخامس؛ المكتب الجامعي الحدیث-الاستیلاء، المیراث، الوصیة، الالتصاق، الشفعة

.2001مصر، 

و  أحكامهاالأصلیةالحقوق العینیة -القانون المدنيأحكام، الموجز في حسن كیره-

.1998، الإسكندریة؛ منشأة المعارف، -مصادرها

؛ دار العلوم للنشر -مصادر الالتزام-، الوجیز في النظریة العامة للالتزامدربال عبد الرزاق-

.2004و التوزیع، عنابة، 
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في الحقوق العینیة التبعیة، مركز التعلیم الوجیزرضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري،-

 .ن.س.ن، د.ب.المفتوح، د

الحقوق العینیة أحكاممصادر و -الأصلیة، الوجیز في الحقوق العینیة السعودأبورمضان -

.2002؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -في القانون المصري و اللبنانيالأصلیة

و مصادر الحقوق العینیة أحكام-الأصلیةالوجیز في الحقوق العینیة ،-

.1997، الإسكندریة؛ دار المطبوعات الجامعیة، -الأصلیة

ن، الجزائر، .د.؛ د-النظریة العامة للحق-، المدخل لدراسة القانونزعلاني عبد المجید-

2003.

عقدیة، (سؤولیة المدنیة، الوسیط في التعویض المدني عن المالسید عبد الوهاب عرفه-

  .ن.س.دالنقض الصادر فیها؛ دار المطبوعات الجامعیة، مصر، أحكامو ) تقصیریة

و التبعیة؛ المكتب الأصلیة، الشامل في حق الملكیة و الحقوق العینیة -

  .ن.س.الفني للموسوعات القانونیة، مصر، د

المدخل الى القانون، نظریة -القانونالعامة في الأسس، السید محمد السید عمران-

.2002؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -الالتزام

حق الملكیة مع شرح -، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق احمد السنهوري-

.2000، الطبعة الثالثة؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -الأموالو  للأشیاءمفصل 

نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر -، الوسیط في شرح القانون المدني-

 .ن.س.التراث العربي، لبنان، دإحیاء؛ دار الأول، الجزء -الالتزام
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، الإثباتنظریة الالتزام بوجه عام، -، الوسیط في شرح القانون المدني-

.1968؛ دار النهضة العربیة، مصر، -الالتزامأثار

؛ -دراسة في القانون اللبناني و المصري-الأصلیة، الحقوق العینیة عبد المنعم فرج الصده-

  .ن.س.دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، لبنان، د

،-نظریة القانون، نظریة الحق-، المدخل إلى علم القانونعباس الصراف، جورج حزبون-

.2014الطبعة الخامسة عشر؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

 ؛- دراسة مقارنة-، الضرر المرتد و تعویضه في المسؤولیة التقصیریةعزیز كاظم جبر-

.1998مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

، تحریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من أسباب عمرو فخري الحدیثي-

.2011؛ دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -دارسة مقارنة-احةالإب

-التلوث البیئي في نطاق الجوارأضرارعن ، المسؤولیة المدنیة عطا سعد محمد حواس-

200؛ دار الجامعة، مصر،-دراسة مقارنة

التلوث؛ دار الجامعة أضرارالقانوني للمسؤولیة عن الأساس، -

.2012الجدیدة، مصر، 

المسؤولیة -، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان-

، الطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات -، التعویضالأشیاءعن فعل الغیر، المسؤولیة عن فعل 

  .ن.س.الجامعیة، الجزائر، د
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الحقوق العینیة، دراسة -الأردنيالوجیز في شرح القانون المدني ، علي هادي العبیدي-

.2000؛ مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأولى، الطبعة -مقارنة

؛ دیوان المطبوعات -نظریة القانون، نظریة الحق-القانون إلى، المدخل إدریسفاضلي -

.2014الجامعیة، الجزائر، 

كسب أسبابحق الملكیة في ذاته، -الأصلیة، موجز الحقوق العینیة محمد حسن قاسم-

.2005؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولى، الطبعة الأول، الجزء -الملكیة

مراحل الدعوى عن -، دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامةمحمد المنجي-

.1999،الإسكندریةن، .د.ة؛ د، الطبعة الثانی-بالنقضالطعن  إلىتحریر الصحیفة 

للنشر الثقافة، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، مكتبة محمد وحید الدین سوار-

.1997والتوزیع، عمان، 

، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة؛ -المسؤولیة المدنیة-، القانون المدنيمصطفى العوجي-

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

-دراسة مقارنة-في القانون المصري و اللبنانيالأصلیة، الحقوق العینیة سعدإبراهیمنبیل -

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ؛ 

؛ دار الجامعة الأول، الجزء -مصادر الالتزام-، النظریة العامة للالتزام-

.2007ن، .ب.الجدیدة، د

؛ منشأة المعارف، -و مصادرهاأحكامها-الأصلیةالحقوق العینیة ،-

.2001مصر، 
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II. المذكراتالأطروحات و:

:الأطروحات- أ

مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع زرراة عواطف، -

-الحاج لخضرالجزائري؛ أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة 

.2012/2013باتنة، 

:المذكرات -ب

:مذكرات الماجستیر-1

، التعسف في استعمال الحق و علاقته بالمسؤولیة المدنیة؛ مذكرة میجوبي عبد الرحمان-

.2005/2006ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

لنظام القانوني في ا-، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصةزرارة عواطف-

جامعة الحاج ،؛ ماجستیر في القانون العقاري، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة-لجزائري

.2007/2008لخضر، باتنة، 

شهادة ؛ مذكرة مكملة لنیل المألوفة، جبر الضرر عن مضار الجوار غیر بلقواس سارة-

الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2013/2014.

و  الإسلامي، نظریة التعسف في استعمال الحق و تطبیقاتها في الفقه بلحورابي سعاد-

عمري، القانون الوضعي؛ مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود م

.2014تیزي وزو، 

:مذكرات الماستر-2

، القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة؛ مودي نوالیمخلوط غانیة، ح-
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مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون 

.2012/2013الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، التعسف في استعمال حق الملكیة؛ مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في شرقي سعدیة-

محند ولحاج،  أكليالقانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة 

.2013البویرة، 

III.المقالات:

یلتزم من صدر منهاستعمال الحق خطأ تقصیریاإساءة<<، مالك جابر حمیدي الخزاعي-

القادسیة، المجلد ، كلیة الحقوق، جامعة مجلة جامعة بابل؛ >>بتعویض الضرر الناشئ عنه

 .50-49.ص.، ص2009السابع عشر، العدد الثاني، 

الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضارأحكام<<، سلیمي الهادي، شهیدة قادة-

، المجلد الدراساتمجلة الواحات للبحوث و؛ >>في القانون الجزائريالمألوفةالجوار غیر 

.94.، ص2014ابع، العدد الثاني، غردایة، الس

و  الإسلامیةالتعسف في استعمال الحقوق في الشریعة <<، عثمان رأفتمحمد -

  .189-188.ص.ن، ص.س.، دالأول، العدد مجلة الشریعة و القانون بالقاهرة؛ >>القانون

IV.النصوص القانونیة:

، 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58-75رقم  أمر-

، الصادر في 78ج، عدد . ج. ر. یتضمن القانون المدني، معدل و متمم، ج

30/09/1975.

2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم -

، الصادر في 21ج، عدد . ج. ر. ، جالإداریةالمدنیة و الإجراءاتیتضمن قانون 

23/04/2008.
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V.القضائیةالإجتهادات:

العلیا، ، مجلة المحكمة15/03/2006، مؤرخ في 338735، قرار رقم )المحكمة العلیا(-

.429.، ص2006، الأولالعدد 

، المجلة القضائیة، 16/06/1992، مؤرخ في 90943، قرار رقم )المحكمة العلیا(-

.101.، ص1995، الأولالعدد 

، المجلة القضائیة، 19/10/1988، مؤرخ في 54887، قرار رقم )المحكمة العلیا(-

.11.، ص1991، الأولالعدد 

، مجلة الاجتهاد 28/03/2001، مؤرخ في 206483، قرار رقم )المحكمة العلیا(-

.398.، ص2004القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الثاني، 

VI.الوثائق:

، مضار الجوار غیر المألوفة دراسة مقارنة، كلیة شروق عباس فاضل، أسماء صبر علوان-

.الحقوق، الجامعة الوسطى المستنصریة، مصر

باللغة الفرنسیة:ثانیا

OUVRAGES :

-TERRé (F), SIMLLER (PH), Droit civil-les biens- , 5éme édition, Dalloz, paris,

1998.

-TERRé (F), SIMLLER (PH), Droit civil-les biens- , 7 éme édition, Dalloz, paris,

2006.
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